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ةــمقدم

الحاجات الأساسیة للمواطنین تلبیةهولتحقیقه دارة العامةالإتسعى الذيالهدف الرئیسيإن
في للسیاسة العامةفالإدارة العامة تعتبر الأداة التنفیذیة، لهمالخدمات الضروریةحاجاتهم بتوفیروإشباع 
وثیق وبالرغم من وجود ارتباط ،علیهاوالإشرافلمواطن لیم الخدمات العامة التي في مقدمتها تقدالدولة 

وجود إدارة أن نتصوریمكنإذ لا،هي علاقة تجادلیةماالعلاقة القائمة بینهإن فبین الإدارة والمواطن
المؤسس الدستوري وقد حاول من أجل التكفل به،لأنها وجدت بالمواطنعلاقةلا تربطها أيعامة 

حترام عدة ابأداء الخدمة العمومیة في كنف الإدارة العامة والمشرع الجزائري تنظیمها من خلال إلزام
مبادئ منصوص علیها دستوریا كالمساواة والعدل وعدم التحیز، كما أن الجزائر على غرار بقیة الدول  

تحسین العلاقة التي تربط الإدارة لالأولویة أعطتالإداري بصفة عامة و انتهجت سیاسة الإصلاح 
، بالإضافة  إلى المرسوم بالمواطن، من أجل مواجهة كل التحدیات والعوائق التي تحول دون تحقیق ذلك

.الذي یعتبر اللبنة الأولى لتنظیم هذه العلاقة، وذلك لحمایة الحقوق والحریات131- 88رقم 

المواثیق المكفولة في مختلف حقوقه وحریاتهبیتمتع المواطن من خلال الإدارة العامةن أكما 
المتحدة الأممالأساسیة أخذ بعدا عالمیا بعد تأسیس هیئة قوق الإنسان وحریاتهحن الإهتمام بلأ،الدولیة

ومن بینها حق وثائق دولیة كرست مجموعة الحقوق المختلفة للإنسانوما صدر عنها من 1945م عا
باتخاذ كافة السبل والتدابیر الضروریة من أجل حمایة ، وفرضت على جمیع الدول الإنسان في الصحة

.وتأمین هذا الحق

- 10سان بشكل عام بتاریخ العالمي بحقوق الإنالاعتراففي إطار تعزز الحق في الصحة لقد 
حیث التزمت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالعمل على تعزیز الحمایة الفعلیة 1948- 12

شعوب إیمان"... :علىالإعلان العالمي لحقوق الإنسانلحقوق الإنسان وقد نصت المادة الأولى من 
صغیرها للرجال والنساء والأمم كبیرها و وبماوبكرامة الفرد لإنسانالأساسیة للحقوق باالأمم المتحدة 

حق في مستوى معیشةلكل شخص :" على أن 1ف/25المادة كذلك تونص،1"من حقوق متساویة

، انضمت إلیه 1948دیسمبر 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة في من 01المادة -1
.1963سبتمبر 10، الصادرة بتاریخ 64، ج ر ج ج، العدد 1963من دستور 11الجزائر بموجب المادة 
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، وخاصة على صعید المأكل والملبس والمسكن والعنایة یكفي لضمان الصحة والرفاهیة له ولأسرته
.1"وتأمین معیشته في حالات المرض والعجزالصحیة

ت المادةحیث نص،وقوانینهادساتیرها المتعاقبة مختلف في الحقهذا على تقنینعملت الجزائرلقد 
حق للمواطنین، وتتكفل الدولة ةیالصحالرعایة":على أن2016ي لسنة الدستور من التعدیل 66

2."مكافحتهابالوبائیة والمعدیة و بالوقایة من الأمراض 

الإطاربمراجعة قام المشرع الجزائري كل هذه الأهداف لاسیما في مجال الصحة ولتجسید 
ووضع سیاسة ة بالمواطنالصحمرفقتربط للعلاقة التي الاعتباروالضوابط القانونیة من أجل إعادة 

والقضاء ام الصحيظالتي شهدها النمن شأنها إصلاح مواقع الخلل صحیة ناجعةوبرامجوإستراتجیة
الهیاكل الإستشفائیة وإضفاء إنسانیة أكثر على من الخدمات الصحیة الاستفادةیما یخص فالفوارق على

مین وضع أوتلاعتبارها من أهم حقوق الإنسان تحسین وترقیة صحة المواطنینوعصرنتها من أجل 
یتماشى مع إصدار قانون جدید یتعلق بالصحةبوتقریب المؤسسة الصحیة من المواطن،صحي جید 

.في هذا الشأنمنظمة الصحة العالمیةالتي أقرتها مبادئ القواعد و ال

على ضوء ما تقدم فإن موضوع علاقة الإدارة بالمواطن في مجال الصحة له أهمیة كبیرة من 
البحث فيفي الرغبة تكمن أهمیة هذه الدراسة من الناحیة العلمیة في الناحیة العلمیة والعملیة، حیث 

والمتمثل في القیام بدراسة علاقة الإدارة بالمواطن في موضوع شائك من موضوعات القانون الإداري
المتعلق 11–18مجال الصحة وفقا لما تضمنته النصوص القانونیة الساریة لاسیما القانون رقم 
الإدارة بالمواطن في بالصحة، والتوصل إلى نتائج وتوصیات تفید في تحدید فكرة واضحة عن علاقة 

مجال الصحة وتبیین نتائجها وانعكاساتها على تصرفات مرفق الصحة من جهة وحمایة حقوق وحریات 
.المواطن من جهة أخرى

أما من الناحیة العملیة تكمن في دراسة الآلیات والأسالیب المكرسة قانونا من أجل تحسین هذه 
الإنسان المكرس ضمن المواثیق والمعاهدات الدولیة والقوانین العلاقة نظرا لتعلقها بأهم حق من حقوق

الداخلیة، وما هو مطبق على أرض الواقع لتجسید الأهداف المراد الوصول إلیها، خاصة حمایة الحقوق 

.من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان1ف /25المادة -1
التعدیل الدستوري، ج ر ج ج، العدد ، یتضمن2016مارس 06المؤرخ في ،01-16من القانون رقم 66المادة -2
.2016مارس 07،الصادرة بتاریخ 14
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والحریات الأساسیة للأفراد وتكریس دولة القانون، ومحاولة وضع ضوابط  من شأنها تحسین العلاقة 
.ة والمواطنالقائمة بین الإدار 

أهم ما دفعنا لاختیار هذا الموضوع والغوص عدة مبررات موضوعیة وأخرى ذاتیة، حیث إن
:تتمثل الأسباب الموضوعیة فیما یلي

موضوع علاقة الإدارة بالمواطن في مجال الصحة یعد مجالا لاختصاص دراستنا، ولیتسنى لنا من -
لفراغ لهذا الموضوع نظرا لقة أن لم نقل عدم الدراسات خلاله إلى المساهمة ولو بجزء في سد ا

.والبحوث فیه
مسألة علاقة الإدارة بالمواطن في مجال الصحة مسألة في غایة الدقة و بالغة الأهمیة خاصة وأنها -

.تمس جانب حساس وأغلى ما یملك الإنسان وهي صحته
خاصة الشق المتعلق القانون الإداري من أهم المواضیع التي ینظمها الإدارة بالمواطن علاقة أن فكرة-

.الحقوق والحریات، ومبدأ المشروعیة وغیرها من المواضیع الرئیسیة في القانون الإداريب
:أما الأسباب الذاتیة فتتمثل فیما یلي

أنها تحسین وتوطید التعارض الموجود بین الجانب العملي نتیجة عدم تطبیق الآلیات التي من ش-
العلاقة بین الإدارة الصحیة والمواطن في معظم المؤسسات الصحیة، والجانب النظري الذي یتجسد 

. في إلزام قانون الصحة الجدید كل الهیاكل  والمؤسسات الصحیة بتجسید ذلك
ذه المساهمة ولو بقدر بسیط في تحدید معالم علاقة الإدارة بالمواطن في مجال الصحة، كون ه-

العلاقة تحتاج إلى خطة وآلیات فعالة من أجل تحسینها وتجسیدها على أرض الواقع بدلا من بقائها 
.مجرد نصوص قانونیة لا غیر، وعلیه یمكن تحقیق الأهداف المرجوة من وراء ذلك

دفعنا تدني الخدمة العامة الصحیة على مستوى مرافق الصحة وهذا ماأننا أحد المتضررین من -
ث عن سبل وآلیات قانونیة من شأنها أن تحسن من جودة عمار هذا الموضوع للبحللخوض في

.الخدمة العامة الصحیة وعلى قدم المساواة بین كل المنتفعین

مقالعلى سبیل المثالالسابقة التي مست جانبا من جوانب موضوعنا، نذكر لدراسات أما عن ا
جودة الخدمات الصحیة ورضي المرضى في المؤسسة :" زینب حدمر ومریم یحیاوي بعنوانللباحثة

الذي تناولت فیه معاییر تقییم الجودة خاصة من وجهة نظر المریض،والعوامل المساعدة "الإستشفائیة
وعة في ة والمتنخلاله أن الإهتمام بالجودة یرجع إلى التغیرات السریععلى خلق الجودة، والتي توصلت من
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، والمؤسسات الإستشفائیة من أكثر یرهاغوالتكنولوجیة و والاجتماعیةالاقتصادیةالبیئة المحیطة سواء 
كبیر الأساسیة الأولى التي تسعى للوصول إلیها لها تأثیر المؤسسات حساسیة للجودة نطرا لأن الوظیفة 

.على حیاه الأفراد والمجتمعات

جودة آلیة الحكامة ودورها في تحسین:" بعنوانالمنعم بریشمحمد عبدللباحث دكتوراه أطروحة
فیها تناول حیث ،01جامعة باتنة والعلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق"الخدمات الصحیة بالجزائر

جودة الخدمات الصحیة، الحكامة الصحیة واهم الاستراتجیات الحدیثة في تحسین إسهامات وفواعل 
ؤسسات الصحیة وإظهار مدر تأثیرها على نیزمات لتفعیل هذه الآلیة في المامیكاقتراحبالإضافة إلى 

إستراتجیة مستقبلیة انتهاج، والذي توصل من خلالها أنه یجب على الدولة ت الصحیةدماترقیة الخ
في دول العالم المتقدم، وأن تقوم بإیصالها تسعى من خلالها إلى رفع مستویات الجودة التي نجدها 

لدى أفراد المجتمع بطریقة عادلة، وأن تكون رعایة شمولیة، وزرع العادات الصحیة اطنین إلى كل المو 
.كافة

بها المشرع الأحكام والآلیات التي جاء أما الهدف من هذه الدراسة هو تبیان ما إذا كانت
إلى نتائج ، والوصول الإدارة الصحیة بالمواطنالصحة الجدید كفیلة بتحسین علاقةنو نفي قا

علاقة المواطن بها اع الصحة عموما و طوتوصیات تساهم ولو بالقدر الیسیر في معالجة مشاكل ق
.خصوصا

قانون الصحة تمكن المشرع الجزائري من خلال وعلیه نطرح التساؤل حول إلى أي مدى
دخول الدولة عصر الرقمنة؟قطاع الصحة بالمواطن خاصة بعدعلاقة ینتحسمن 11-18رقم 

ارتأینا الاعتماد على صول إلى الأهداف التي رسمناها و الو للإجابة على الإشكالیة المطروحة و 
التحلیلي من خلال تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بتنظیم علاقة الإدارة بالمواطن بالتركیز على المنهج 

الذي 131- 88بالصحة، والاستعانة بنصوص قانونیة عامة كالمرسوم المتعلق 11- 18القانون رقم 
، بالإضافة إلي المنهج الوصفي من أجل تجمیع المعلومات للوصول ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطن

.إلى تعمیمات مقبولة

مجال هذه الدراسة على النطاق الشخصي والنطاق التشریعي، ثم النطاق الزمني اقتصرولقد 
.لمكانيوا
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كل منتفع بخدمات المرفق بغض النظر عن كبیعة النطاق الشخصي لهذه الدراسة ینحصر في -
.الخدمة التي یتلقاها من المرفق

.11–18رقم القانوندراسة النطاق التشریعي ینحصر في-
الصحةالنطاق الزمني اقتصرت الدراسة على المجال الزمني الذي یمتد من تاریخ صدور قانون-

.إلى غایة یومنا هذا11–18رقم 
النطاق المكاني اقتصرت هذه الدراسة على علاقة الإدارة بالمواطن في مجال الصحة على مستوى -

.الجزائر
صعوبة تجمیع المادة العلمیة وأثناء هذه الدراسة تمت مصادفة العدید من الصعوبات أهمها

عدم توفر المؤلفات ، و الصحة في الجزائرالتي تنظم علاقة الإدارة بالمواطن في مجال 
.المتخصصة التي عنیت بدراسة هذا الموضوع، فهي تقریبا منعدمة

إستراتجیة یتضمن الفصل الأول ،مقدمة وخاتمةو تم تقسیم موضوع هذه الدراسة إلى فصلینو
ث تناول المبحث ، والذي قسم بدوره إلى مبحثین، حیإشراك المواطن لتسییر شؤونه في مجال الصحة

.الإعلام الصحي، أما في المبحث الثاني فتم التطرق لإبداء الرأيالأول 

وقسم أما الفصل الثاني فتضمن جودة الخدمة العامة في مجال الصحة وتأثیرها على المواطن
الأحكام العامة التي تحكم جودة الخدمة الصحیة، وتناول بدوره إلى مبحثین، حیث تناول المبحث الأول

.المبحث الثاني الرقابة على الجودة
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ل الأولـالفص

تسییر شؤونه في مجال الصحةإستراتجیة إشراك المواطن ل

اتخاذتعتبر الدیمقراطیة التشاركیة أهم آلیات إشراك المواطنین بصورة مباشرة في 
ن ، حیث أ1ومراقبة وتقویم مدى تنفیذ هذه القرارات،القرارات المتعلقة بتسییر شؤونهم العامة

المنظومة الجزائریة جاء لسد الثغرات وامتصاص النقائص فيتكریس الدیمقراطیة التشاركیة
نتیجة تهمیش دور المواطن في صنع القرارات وتسییر ،التمثیلیةالتي اعترت الدیمقراطیة 

مواطن وذلك بمنحه الحق في المشاركة شؤونه، مما استلزم إیجاد حل لإعادة الاعتبار لل
بصفة مباشرة أو عن طریق المجتمع المدني من أجل طرح انشغالاته لدى كل الهیئات 

التشاركیة في الدساتیر الجزائریة  تم تكریس الدیمقراطیةولقد،2والمرافق لاسیما مرفق الصحة
نجد 1976المتعاقبة سواء في ظل الأحادیة الحزبیة أو التعددیة، فبالرجوع إلى دیباجة دستور

الجماهیر الشعبیة في تسییر الشؤون العمومیة وذلك مشاركة": منه نصت على04الفقرة 
الاقتصادي الرقي وتعزیز مسیرته نحو نضالهفي جمیع المیادین من أجل توسیع جبهة 

إن المساهمة  النشیطة : "منه نجدها نصت على02الفقرة 27أما المادة ،3"والثقافي
للشعب في التشیید الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، و في تسییر الإدارة ومراقبة الدولة 

فهذا الدستور یعتبر قفزة نوعیة في تنظیم بعض الحقوق التي ،4"هي ضرورة تفرضها الثورة

، دفاتر "دراسة حالتي الجزائر والمغرب : المجتمع المدني في تكریس الدیمقراطیةدور : "الأمین سویقات- 1
.244، ص 2017، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، جوان 17السیاسة والقانون، العدد 

وحیدة طمین، كنزة بوخزار، تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة - 2
ع قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، الماستر، فر 

.83، ص2013-2014
ج، العدد ج ، ج ر 1976، المتضمن دستور 1976نوفمبر 22، المؤرخ في 97-76الأمر رقم - 3

.  1976نوفمبر24، الصادرة بتاریخ 94
دستور ، المتضمن 1989فیفري 28، المؤرخ في 19- 89المرسوم الرئاسي رقم من 27المادة - 4

.1989مارس 01، الصادرة بتاریخ 09، العدد ج ر ج ، 1989
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لینظم هذه الأخیرة ، 131-88رقم تخص علاقة الإدارة بالمواطن، حیث صدر مرسوم
1989إلى التعددیة الحزبیة  وذلك بصدور دستور الانتقالحدث إثر ولكن التكریس الفعلي 

الشعب إن": من الدیباجة على08بنصه ضمن الفقرة الذي أقر بوضوح مبدأ المشاركة
بهذا ، ویعتزم أن یبني مقراطیةیویناضل دوما في سبیل الحریة والدالجزائري ناضل، 

الدستور مؤسسات دستوریة، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائریة في تسییر الشؤون 
،1"والمساواة، وضمان الحریة لكل فردالاجتماعیةالعمومیة، والقدرة على تحقیق العدالة 

بدوره أبقى 1996أما دستور ، مبدأ المشاركةكرست أیضا بعض مواد هذا الدستوركما 
من مواد مكرسة للدیمقراطیة التشاركیة، وكذلك دستور 1989على ماتضمنه دستور 

نجدها 34فالمادة من دیباجته، والعدید من مواده10الذي أقر المبدأ ضمن  الفقرة 2016
في الحقوق تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات: " تنص على

والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان، وتحول دون مشاركة الجمیع 
،2."، والثقافیةوالاجتماعیة، والاقتصادیةالفعلیة في الحیاة السیاسیة، 

فالتكریس الدستوري لمبدأ المشاركة یعتبر خطوة مهمة لتجسید مقومات الدیمقراطیة رغم 
كونها متأخرة مقارنة بباقي التشریعات المقارنة، كما یعتبر مؤشر من مؤشرات الحكم الراشد 
الذي یلعب دورا كبیرا في ترشید العلاقة بین الإدارة والمواطن وتشجیع الدیمقراطیة التشاركیة 

تعتبر دعامة أساسیة للتنظیم الدیمقراطي للدولة لإرساء أسس دولة القانون وضمانا التي 
لحقوق المواطن وحریاته بما فیها حقه في تسییر شؤونه العمومیة بصفة عامة وشؤونه 

یسمح هذا التصور التشاركي بتوسیع میادین التشاور حیث ،3خاصةبصفة الصحیة 
لتشاركیة لدى كافـة مؤسسات التسییر وعلى جمیع والمشاركة بهدف تعزیز الدیمقراطیة ا

. 1989من دستور 08المادة - 1
.2016من دستور 34المادة - 2
ر، مذكرة لنیل كریمة شرشور، دور الحكامة في تحسین العلاقة بین الإدارة المحلیة والمواطن في الجزائ-3

بجایة،  ، لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةشهادة الماستر فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم ا
.21، ص 2017-2018
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حیث من شـأنها أن تضمن الأصعدة من أجل حكامة عمومیة رشیدة ومشاركة مواطنیة قویة،
نجاعة النشاط العمومي وتعزیز السلم والتماسك الاجتماعیین، وتحسین الإطار المعیشي 

حیث یمثل تكریس الدیمقراطیة التشاركیة ،1للمـواطن، وترقیـة نوعیة الخدمات المقدمة له
إحدى المیزات الرئیسیة لرقي حقوق المواطنین ، لذلك عملت الجزائر كغیرها من الدول التي 

أسلوب بتحاول التماشي دوما والمستجدات على تبني مبدأ المشاركة والاهتمام بشكل كبیر 
المواطن الراشد، وفق منظور وتطبیقه كأسلوب یساهم من خلاله ،الدیمقراطیة التشاركیة

ةالمشاركة في تسییر شؤونه الصحیة  ورسم السیاسة العامو الإستراتیجي، التمكین السیاسي 
ومن بین الأسباب التي دفعت بالجزائر إلى تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة هي القضاء على 
البیروقراطیة، تحقیق الشفافیة الإداریة، توطید العلاقة بین المواطن و الإدارة، تكریس حریة 

. ویتجسد ذلك عن طریق آلیتین هما الإعلام وإبداء الرأي،2الرأي والتعبیر

:سیتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثینوبهذا

يــالإعلام الصح: المبحث الأول

إبــــداء الـــــرأي: المبحث الثاني

، دفاتر السیاسة والقانون، "الدیمقراطیة الرقمیة كآلیة لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة: "عبد المجید رمضان- 4
.77، ص 2017ورقلة،  جانفي ، ، جامعة قاصدي مرباح 16العدد

.3-2وحیدة طمین، كنزة بوخزار، مرجع سابق، ص ص - 2
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المبحث الأول

الإعـــــــــــــــــــــلام الصحـــــــــــــــي

،تحقیق الدیمقراطیة التشاركیةیعتبر الإعلام الإداري نتیجة منطقیة وحتمیة ل
الآلیة التي تسمح بالقضاء على مظاهر السریة وتكریس الشفافیة في المعاملات باعتباره
ولأنه یضع على عاتق الإدارة مسؤولیة أن تعمل على تعریف المواطنین بحقوقهم ،الإداریة

كرست لذلك ،1باعتبارها مهمة الإدارة الأولى للكشف عن أعمالها وأنشطتها،والتزاماتهم
تم الإعلام، حیثرار دول العالم مبدأ مشاركة المواطنین عن طریق آلیة الجزائر على غ

، 2المتعلق بتنظیم العلاقة بین الإدارة والمواطن131- 88لأول مرة في المرسوم رقم هتجسید
الذي یعتبر منعطفا في تاریخ مسار تحسین وتقریب علاقة الإدارة بالمواطن، ولقد ورد مبدأ 

ي المعنون بالتزامات الإدارة، ومن خلال هذه الأحكام نستشف الإعلام ضمن الفصل الثان
الذي من خلاله ،الأسس المنظمة للعلاقات بین الإدارة والمواطنین المتمثلة في مبدأ الشفافیة

الإدارة بإعلام المواطنین بالإجراءات وإلزامیتم وضع حد للغموض الذي یمیز الحیاة الإداریة، 
، كما یعتبر 3وتطویر كل الوسائل الملائمة للبث والنشر والإعلامباستعمالالتي تصدرها 

التي تقوم علیها ،دعما أساسیا لتحقیق الدیمقراطیة الإداریة وإحدى أهم الركائز الأساسیة
القائمة على مبدأ السریة حیث هناك ،الإدارة الحدیثة التي حلت محل نموذج الإدارة التقلیدیة

الشفافیة إذ یذهب البعض إلى أن ،قیلت بشأن معنى الشفافیةالعدید من المفاهیم التي 
، وتتحقق ن ظاهرة تقاسم المعلومات والتصرف بطریقة مكشوفةعبمفهومها البسیط عبارة 

الشفافیة في المجال الإداري إذا توفرت فیها مستویاتها المتمثلة في المستوى الفردي الذي 
برنامج التوعیة حول طبیعة مهام الإدارة وزیادة إدراكه عبر،یقصد به توعیة المواطن

والحقوق  والواجبات التي ینبغي علیه القیام بها، وذلك من خلال البرامج الإعلامیة  

.46كریمة شرشور، المرجع السابق، ص -1
.83ص سابق،مرجع وحیدة طمین، كنزة بوخزار، -2
.104، ص 2005الجزائر،ة،بلإداریة، دار النشر والتوزیع عنامحمد الصغیر بعلي، القرارات ا-3
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والمنشورات والملصقات اللازمة لإصلاح الإجراءات والخدمات والإعلان، بالإضافة إلى 
المبدأ وتطبیق القوانین المستوى العام الذي مفاده إلزام الحكومة والإدارات للعمل بهذا 

متعلقة بالعمل والعاملین، إذ المنصوص علیها وتوفیر المعلومات عن طریق إعداد تعلیمات
تلعب وسائل الإعلام دورا محوریا لمكافحة كل مظاهر الفساد وإیصال المعلومات للمواطنین 

الاعتبار لعلاقة ، ومحاولة لرد 1مما یمكنهم من معرفة التصرفات التي تقوم بها الإدارة
المواطن بالإدارة وتجسیدا لشفافیة الجهاز الإداري، وتكریسا لمبدأ إشراك المواطن في تسییر 
شؤونه، عمد المؤسس الدستوري في ظل التعدیل الدستوري الأخیر إلى إقرار حق المواطن أو 

القانون رقم ، حقا دستوریا بموجب2المتعامل مع الإدارة بصفة عامة إلى الولوج إلى المعلومة
المتضمن التعدیل الدستوري ضمن الفصل الرابع المخصص للحقوق والحریات من 01- 16

الباب الأول حیث نص المؤسس الدستوري على أنه من حق المواطن  الحصول على 
في التعدیل الدستوري 51، إن تكریس المادة 3المعلومات والوثائق والإحصائیات ونقلها

ات دولیة  نشطت على الصعید الدولي من أجل أن تكفل هذا الأخیر كان حصیلة معطی
الحق، فالبعد الدولي لعلاقة الإدارة بالمواطن من خلال تكریس حق الحصول على 
المعلومات من شأنه ترشید علاقة الإدارة بالمواطن في الدولة الجزائریة عن طریق المصادقة 

:على معاهدات واتفاقیات دولیة نذكر منها

.29-28كریمة شرشور، مرجع سابق، ص ص -1
، المجلة "عن فعالیة إصلاحات تحسین علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري: "حنان علاوة-2

.456، ص 2017الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد خاص، جامعة بجایة، 
.2016دستور من 51أنظر المادة -3
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حق الحصول على :" منه على32لعربي لحقوق الإنسان نصت المادة المیثاق ا-
المعلومات دونما اعتبار  للحدود الجغرافیة بشرط احترام المقومات الأساسیة للمجتمع 

1"وحقوق الآخرین وسمعتهم، والأمن  الوطني والنظام العام والصحة العامة

اعتبرت أن إتاحة المعلومات التي2003إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام -
.2للجمهور یعتبر من أهم السبل للوقایة من الفساد

فمن حق الإنسان إلتماس المعلومات والأفكار الصحة  من الحقوق الأساسیة ولاعتبار
لأن ذلك سمة أساسیة والعوامل المؤثرة علیها، والحصول علیها ونقلها، الخاصة بالصحة

صحي ممكن، فإتاحة المعلومات الصحیة للأفراد والمجتمعات المحلیة للتمتع بأعلى مستوى 
تساعد على النهوض بصحتها، والمشاركة بفاعلیة، والمطالبة بجودة الخدمات، ورصد 

تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین، حیث یتناول المطلب تم سیذلك وب، 3الأعمال التدریجیة
.لمطلب الثاني سیتناول وسائل الإعلام، أما الإعلام الصحيالقانوني لتكریس الأول ال

المطلب الأول

الصحيلام ـــــــــعللإالقانونــــــــــيس ـتكریال

هام في مجال تحسین وتوطید العلاقة من دورالصحي علام نظرا لما یلعبه الإ
إستراتجیة إشراك من أهم الآلیات التي تقوم علیها وباعتباره، بین الإدارة الصحیة والمواطن

المواطن في تسییر شؤونه في جمیع المجالات بصفة عامة  وفي مجال الصحة بصفة 

بموجب علیه صادقالم، 2004المعتمد بتونس في ماي لحقوق الإنسانالمیثاق العربي من 32المادة -1
15، الصادرة بتاریخ 08، ج ر ج ج، العدد 2006فیفري 11في ، المؤرخ62- 06المرسوم الرئاسي رقم 

. 2006فیفري 
م الجمعیة العامة للأمالمعتمدة من قبلمن إتفاقیة  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد10أنظر المادة -2

المؤرخ ،128-04علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقالم، 2003أكتوبر31المتحدة بنیویورك یوم 
.2004أفریل 25، الصادرة بتاریخ 26، ج ر ج ج، عدد 2004أفریل 19في 
عبد العزیز محمد حسن حمید، الحق في الصحة في ظل المعاییر الدولیة، دار الفكر الجامعي -3

.66، ص 2018مصر، الإسكندریة،
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خاصة، قام المشرع الجزائري بتكریسه في المنظومة القانونیة المتعلقة بالصحة، وذلك ضمن 
الإعلام الصحي وبهذا سنتطرق إلى،والقوانین التي لها علاقة بمجال الصحةقانون الصحة 
، والإعلام الصحي في القوانین المتعلقة بمجال من خلال الفرع الأولة حفي قانون الص

.نيالفرع الثافي الصحة

الإعلام الصحي في قانون الصحة: فرع الأولال

في طریق الإعلاملقد كرست الجزائر على غرار دول العالم مبدأ مشاركة المواطنین عن 
من مواده، في العدیدالمتعلق بالصحة 2018جویلیة 02المؤرخ في 11- 18القانون رقم 

والإعلام والتحسیس في الاتصالتتولى الدولة ترقیة ":منه على17المادة نصت حیث
من نفس 15، ولقد تمت الإشارة لمبدأ الإعلام بصفة ضمنیة في المادة 1"مجال الصحة

و ذلك بإقرارها أن الدولة تنفذ الترتیبات من أجل الوقایة من الأمراض المتنقلة وغیر ،القانون
كما یتم استخدام الإعلام ،2ذلكلتنفیذ أداةكالترتیبات الإعلام تلك المتنقلة ویدخل ضمن 

أیضا فیما یخص برامج الوقایة من الإدمان على الكحول والمخدرات وعلیها أن تضمن 
3.بكل وسیلة ملائمةالإعلام والاتصال

تنظم هیاكل الصحة، " :علىنصت من نفس القانون نجدها30وبالرجوع إلى المادة 
ج الصحة، بمساعدة السلطة المعنیة، حملات التوعیة والإعلام وأعمال في إطار تنفیذ برام

،4"الوقایة من الأمراض والآفات الاجتماعیة والحوادث والكوارث مهما كانت طبیعتها
فالإعلام الصحي یعتبر أداة حمایة قانونیة من أجل المحافظة على صحة المواطن من 

وضع نظام وطني بقام المشرع الجزائري ذلكةلأهمی، و الأمراض والآفات الاجتماعیة

، 46، العدد ج ج، المتعلق بالصحة، ج ر2018جویلیة 02، المؤرخ في 11- 18القانون رقم -1
.2018جویلیة 29الصادرة بتاریخ 

.القانوننفس ، من15أنظر نص المادة -2
.، من نفس القانون59نص المادةأنظر-3
.من نفس القانون30المادة - 4
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ألزم كل الهیاكل والمؤسسات و للإعلام الصحي  یعمل على إدراج كل المعطیات الصحیة،
1،يمن أجل تكریس إشراك المواطن في المجال الصح، وذلكالصحیة بالإنظمام إلیه

آلیة لمشاركة المواطنین، إذ بواسطته یتمكن المواطن من التعبیر عن رأیه یعتبرالإعلامف
المخطط الذي انتهجته وزارة ضمنوقد تم تجسید ذلك، 2وبهذا یكون قد مارس أحد حریاته

ذلك من أجل مراقبة تحسین الأداء نشاء هیاكل الدعم لمؤسسات النظام الصحي، و إبالصحة 
المؤسسات الصحیة العمومیة ومن بین تلك الهیاكل تم إنشاء الوكالة الوطنیة للإعلام داخل

.3والتي تتكفل بتطویر الإعلام والاتصال في المجال الصحي1995الصحي سنة 

المتعلقة بمجال الصحة والتنظیماتالتشریعاتالإعلام الصحي في : الفرع الثاني

میة دور الإعلام في تجسید مبدأ المشاركة وإرساء الشفافیة وتوطید العلاقة نظرا لأه
.بالصحةلها علاقة وتنظیماتالتي تربط إدارة الصحة بالمواطن، تم إدراجه في عدة قوانین

التشریعیةالنصوص : أولا

نذكر منها التشریعاتمجموعة من كرس المشرع الجزائري مبدأ الإعلام ضمن لقد 
:مایلي

:قانون الوقایة من الفساد ومكافحته- 1
والحث تعد الجزائر من الدول التي سارعت لوضع قواعد الوقایة من الفساد ومكافحته

المتعلق بالوقایة من الفساد 01- 06في القانون والمجتمع المدنيالمواطنینعلى مشاركة 

.من نفس القانون321- 320-319المواد نصأنظر-1
.24وحیدة طمین، كنزة بوخزار، مرجع سابق، ص -2
خروبي بزارة، إصلاح المنظومة الصحیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم عمر-3

، ص 2011-2010،  03السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر 
49.
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وذلك بإنتهاج الشفافیة الإداریة باعتبارها نتیجة للإعلام فهي تمكن المواطنین من ،1ومكافحته
الحصول على المعلومات المتعلقة بمخاطر الفساد في الإدارة العمومیة، وبهذا الشأن  نصت 

لإضفاء الشفافیة على كیفیة "  : السالف ذكره على01- 06من القانون رقم 11المادة 
والهیئات العمومیة أن تلتزم یة یتوجب على المؤسسات الإداریة تسییر الشؤون العموم

:أساسا
ول على معلومات تتعلق بتنظیمها صاءات وقواعد تمكن الجمهور من الحبإعتماد إجر 

وسیرها وكیفیة إتخاذ القرارات فیها، بتبسیط الإجراءات الإداریة ، بنشر معلومات 
2..."تحسیسیة

یجب تشجیع مشاركة المجتمع المدني : " على ما یأتيلقد نصتمنه15المادة أما 
:بتدابیر مثلفي الوقایة من الفساد ومكافحته 

في كیفیة إتخاذ القرار وتعزیز مشاركة المواطنین في إعتماد الشفافیة -
...تسییر الشؤون العمومیة،

المعلومات المتعلقة تمكین وسائل الإعلام والجمهور من الحصول على -
3."...بالفساد،

قانون الجماعات المحلیة- 2

كل من الولاة ورؤساء 11- 18قد ألزم المشرع الجزائري ضمن قانون الصحة رقم 
المجالس الشعبیة البلدیة في إطار اختصاصهم أن یقوموا بتنفیذ التدابیر اللازمة والضروریة 

، 01القانوني، العدد ، المجلة الأكادیمیة للبحث"دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد: "خیرة ساوس-1
.215، ص 2012جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، 

، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري 20، المؤرخ في 01-06القانون رقم من 11المادة -2
- 10، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2006مارس 08، الصادرة بتاریخ 14ومكافحته، ج ر ج ج، العدد 

، ج 2011أوت 20، المؤرخ في 15-11، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2010أوت 26المؤرخ في ، 05
.44ر ج ج، العدد 

.القانوننفس من 15المادة - 3
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وتفادي ظهور الأوبئة والقضاء على أسباب ،بشكل دائم من أجل مكافحة الأمراض المتوطنة
الوضعیة الوبائیة، و ذلك بواسطة شبكات رصد الأمراض المتنقلة وغیر المتنقلة والإنذار 

رئیس نجده قد نص على انه من صلاحیات 10- 11، وبالرجوع إلى قانون البلدیة رقم 1عنها
لمكافحة الأمراض المتنقلة أو اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة المجلس الشعبي البلدي 

قابلة للتنفیذ إلا بعد إعلام المعنیین بها عن طریق هولا تصبح قرارات2،المعدیة والوقایة منها
النشر إذا كان محتواها یتضمن أحكاما عامة أو بعد إشعار فردي بأي وسیلة قانونیة في 

07.4-12تم النص علیه أیضا ضمن قانون الولایةما، وهو3الحالات الأخرى

النصوص التنظیمیة: ثانیا

:أهم النصوص التنظیمیة نذكر مایليمن

131-88المرسوم رقم - 1
أول وأهم نص قانوني ینظم العلاقة بین الإدارة 131- 88تبر المرسوم رقم یع
فترة الثمانینات ، حیث تضمن خلالالجزائر في ، فهو أول أداة للإصلاح الإداري والمواطن

یقع على التزامأول فبمثابة حقوق یتمتع بها المواطن، وهي الواجبات التي تقع على الإدارة 
جملة من الحقوق من بینها حق الذي تندرج ضمنهمبدأ الشفافیة احترامعاتق الإدارة هو 

القسم الأول من الفصل الثاني المتضمن إلتزامات الإدارة فبالرجوع إلى ،الإعلام الإداري
الإدارة إلزام حیث تم النص على تحت عنوان إعلام المواطن من المرسوم السالف الذكر 

القیام بإستعمال أي وسیلة مناسبة للنشر والإعلام من أجل إطلاع المواطنین على كل ما 

.11-18من القانون رقم 35المادة -1
، یتعلق بالبلدیة، ج ر ج ج، العدد 2011جوان 22، المؤرخ في 10- 11رقم من القانون 94المادة -2

.  2011جویلیة 03، الصادرة بتاریخ 37
.من نفس القانون97المادة -3
، یتعلق بالولایة، ج ر ج ج، 2012فیفري 21، المؤرخ في07- 12من القانون رقم 18أنظر المادة -4

.2012فیفري 29، الصادرة بتاریخ 12العدد 
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، لكن ما 1بهم من تعلیمات ومناشیر وآراءونشر كل ما یتعلق تتخذه من تنظیمات وتدابیر، 
یلاحظ عن هذا المرسوم أنه لم یرتب آثار حاسمة وذلك لقلة النصوص التي عملت على 

المحدد لشروط استقبال 1988سبتمبر 04كیفیة تنفیذه  والتي انحصرت في قرار مؤرخ في 
المواطنین في مصالح الولایات والبلدیات وتوجیههم وإعلامهم، فهذا القرار مخصص لمرفق 

الأخرى بصفة عامة ومرفق الصحة بصفة لیة فقط دون بقیة المرافق الجماعات المح
، التي تحتاج بدورها إلى نصوص خاصة بها لتوضیحه، كما تجدر بنا الإشارة أیضا 2خاصة

.لم یعرف أي تعدیل منذ صدوره إلى غایة الآن131-88أن المرسوم 

03- 16المرسوم الرئاسي رقم - 2

المتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق 03-16رقم يالرئاسلقد كرس المرسوم
مبدأ الإعلام كآلیة لمشاركة المواطنین في تسییر شؤونهم وأداة لعصرنة المرفق العام، العام 

یكلف المرصد، في مجال " : منه التي نصت على05تم تجسیده ضمن المادة وذلك ما
عصرنة المرفق العام بدراسة وإقتراح كل تدابیر من شأنه المساهمة في قیام الإدارات 

.بعصرنة المرفق العاموالمؤسسات والهیئات العمومیة بتنفیذ برنامجها الخاص 

:وبهذه الصفة یقترح كل تدبیر من طبیعته أن

ل التكنولوجیات الحدیثة للإعلام یحفز تطویر الإدارة الإلكترونیة بإدخا-
.وتعمیمهاوالاتصال

، ینظم 1988جویلیة 4، المؤرخ في 131-88من المرسوم رقم 09-08المادتین نصانظر-1
.1988جویلیة 6صادرة بتاریخ ، ال27العلاقات بین الإدارة والمواطن، ج ر ج ج، عدد 

، المحدد لشروط استقبال المواطنین في مصالح الولایات والبلدیات 1988سبتمبر 04قرار مؤرخ في -2
.1988سبتمبر 28، الصادرة بتاریخ 39ج ر ج ج، العدد وتوجیههم وإعلامهم،
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قصد ضمان إعلام للاتصالیحفز على وضع أنظمة وإجراءات فعالة -
المواطنین حول الخدمات المرفق العام وتحسین حصول المستعملین 

1..."على المعلومة 

طلب الثانيالم

وسائــــــــل الإعـــــــــــــلام

هي الوسائل التي من خلالها یتم نشر أو بث وقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار 
هذه الوسائل مكتوبة أو مسموعةأو معارف ، تكون موجهة للجمهور أو لفئة منه، وقد تكون 

سیتم التطرق من خلال هذا المطلب إلى وسائل ، وعلى هذا الأساس 2أو إلكترونیةمرئیةأو
.ة في الفرع الأول ووسائل الإعلام الحدیثة في الفرع الثانيالإعلام التقلیدی

الوسائل التقلیدیة: الفرع الأول

تعتبر الوسائل التقلیدیة من أكثر الوسائل التي تلجأ إلیها الإدارة العامة عامة 
والمؤسسات الإستشفائیة خاصة على الرغم من الثورة الرقمیة التي اكتسحت مجال الإدارة 

هو متاح ومتوفر لدى مؤسسات الصحة، حتى تبلغ المواطن العامة، وهي تتنوع حسب ما
استمراریةیتعلق بنشاطها  الصحي وبرامج عملها ضمانا لمبدأ الذي ینتفع بخدماتها بكل ما

الذي یعتبر من المبادئ الثلاث الأساسیة التي تحكم عملها، حیث أن مبدأ المرافق العامة
للمنفعة العامة، فیتعین للاستجابةد من هدف المرفق ذاته الذي أنشأ أساسا متولالاستمراریة

حتى الاستعجال، نهارا ولیلا وفي حالة انقطاعستشفائي أن یعمل دون بذلك على المرفق الإ
، ویتجسد ذلك خصوصا من خلال نظام المناوبة اللیلیة للخطرالأفرادلاتتعرض حیاة وصحة 

فق إذ یمكن دعوته للحضور على الفور حتى خارج أوقات العمل وتسخیر الممارس وقته للمر 

، یتضمن إنشاء المرصد 2016جانفي 07، المؤرخ في 03-16المرسوم الرئاسي رقم من 05المادة -1
.2016جانفي 13، الصادرة بتاریخ 02الوطني للمرفق العام، ج ر ج ج، العدد 

، یتعلق بالإعلام، ج ر ج ج ، العدد 2012جانفي12، المؤرخ في 05-12القانون العضوي رقم -2
.2012جانفي 15، الصادرة بتاریخ 02
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لأن مهني الصحة ملزمون بالمشاركة في المناوبات المنظمة على مستوى ،1وفي العطل
لأن الهدف من المنظومة الوطنیة للصحة هو التكفل ،2هیاكل ومؤسسات الصحة العمومیة

المواطنین في مجال الصحة بصفة مستمرة، وأن تنظیمها وسیرها یرتكز على مبدأ باحتیاجات
3.استمراریة الخدمة العمومیة والخدمات الصحیة

131-88لمرسوم رقم أما عن وسائل الإعلام التقلیدیة حسب ما ورد ضمن ا
:یليتتجلى فیماهاالمتضمن علاقة الإدارة بالمواطن نجد

النشر: أولا

النشر هو الوسیلة الأكثر شیوعا بین الوسائل الأخرى حیث عرفته محكمة التنازع 
، كما "التي تهدف إلى إعلام الجمهور بالنصوص الجدیدةمجموعة الأعمال":بأنهبفرنسا

الآلیة التي : " ، وعرف أیضا بأنه4"لم بالقرارإتباع شكلیات خاصة من الع: "تم تعریفه بأنه
خلالها إعلام المواطنین وأصحاب الشأن عندما یتعلق الأمر بالقرارات التنظیمیة أو یتم من 

5."اللائحیة، ویهدف النشر إلى إطلاع الأشخاص على التدابیر والإجراءات التي تهمهم

المتضمن علاقة الإدارة بالمواطن نجده قد ألزم 131- 88وبالرجوع للمرسوم رقم 
فالنشر إذا ،6الإدارة بنشر التعلیمات والمناشیر والمذكرات والآراء التي لها علاقة بالمواطنین

، أطروحة )شروط الفعل المولد للضرر(عادل بن عبد االله، المسؤولیة الإداریة للمرافق الإستشفائیة - 1
محمد مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.36، ص 2011-2010بسكرة، ،خیضر
.11-18من القانون رقم 172المادة نصنظرأ-2

.القانوننفس من 06المادة نصانظر- 3
.45ص كریمة شرشور، مرجع سابق، - 4
صونیة عیدلي، حبیبة ماي، شفافیة الإدارة كدعامة أساسیة في التسییر المحلي، مذكرة لنیل شهادة -5

،في القانون العام، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالماستر 
. 51ص ،2018-2017بجایة،  

. 131- 88من المرسوم رقم 09- 08المادتین نصانظر- 6
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، یصدر عنها وله علاقة بهلإحاطة المواطن بكل ماالمستشفیات إدارةإجراء تقوم به هو
.ومهني الصحةلعدید من المسائل لعل أهمها مداومة الأطباءحیث یتم نشر ا

الإعلان: ثانیا

كافة الأنشطة التي تقوم كمجموعة بطریقة شخصیة، مرئیة عن طریق :"الإعلان هو
، فالإعلان إذا هو وسیلة اتصال غیر "معینةرسالة معلومة المعلن تتعلق بخدمة أو فكرة

شخصیة یتم بین المعلن والجمهور المعلن إلیه، والرسالة والمعلومات التي تحتویها تنتقل 
بصورة عیر مباشرة من خلال الوسائل الإعلانیة المختلفة، الكتابیة أو السمعیة البصریة، 

كما 1ج السلع فقط،الأفكار والخدمات ولا یقتصر على عرض وترویعن ویشمل الإعلان 
مجموعة الوسائل الموجهة لإعلام الجمهور وإقناعه باقتناء منتوج ": عرف أیضا على أنه

مختلف نواحي النشاط التي تؤدي إلى نشر أو إذاعة الرسائل ":وعرف بأنه، "أو خدمة
الإعلانیة المرئیة أو المسموعة على الجمهور لغرض حثه على شراء سلع أو خدمات أو 

مجال في اتوالإعلان، 2"ن أجل التقبل الطیب لأفكار أو منشآت معلن عنهاسیاقه م
الصحة یختلف عن الإعلانات التجاریة فهي تتعلق فقط بصحة المواطن من تلقیح وغیرها 

. من الخدمات الصحیة

الوسائل الحدیثة: الفرع الثاني

إن وسائل الإعلام التقلیدیة غیر كفیلة وحدها لتحقیق تطلعات المواطنین لذا كان اللجوء 
إلى وسائل حدیثة تتمثل في الإعلام الإلكتروني ضرورة حتمیة تملیها متطلبات الإدارة

حقیقیة للتخفیف من الخدمات الإعلامیة الورقیة ومواكبة لثورة تكنولوجیا وانطلاقة، الحدیثة

نیل شهادة رشید أزمور، قرار شراء المنتوج الجدید بین التأثیر والإعلان والعلامة التجاریة، مذكرة ل- 1
، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة - تخصص تسویق -الماجستیر في علوم التسییر

.15، ص 2011-2010،تلمسان، أبي بكر بلقاید
فوزي بومنجل، الإعلان في الجزائر بین القانون والممارسة، أطروحة دكتوراه في علم إجتماع التنمیة، - 2

.32، الجزائر، بدون سنة، ص  - قسنطینة –العلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة، جامعة منتوري كلیة 
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وذلك لتسهیل عملیة حصول 1وأجهزة الحاسوب أو الأنترنیت،والاتصالاتلومات المع
المواطن على المعلومات التي تخصه وتحقیق مفاهیم تمثل في مضامینها مرتكزات للحكم 

فاستخدام،للخدمات العامةالاستجابةالراشد هي الشفافیة، دولة الحق والقانون، سرعة 
المعلومات حول وانتقاءیسمح بالتعرف على كل مشكلة یتم تشخیصها التكنولوجیا الحدیثة 

والإتاحة الاستعمال، كما تسهل على المواطن سهولة رع وقتسجوهر الموضوع  في أ
وكل ،2للجمیع ودون التنقل للمؤسسات الصحیة للحصول علیها وبالتالي تخفیض التكالیف

، وكان من نحو الإدارة الإلكترونیة 2013الجزائر سنة انتهجتههذا كان نتیجة التوجه الذي 
هذا المشروع إعطاء الأولویة لتكنولوجیا الإعلام والاتصال وفي مقدمتها شبكة بین أهداف

،3الأنترنیت التي تسمح بإنشاء فضاء اتصال یوفر المعلومات في أي وقت وفي أي مكان
التكنولوجیا وخاصة تطبیقات الأنترنیت استخدام ":حیث تعرف الإدارة الإلكترونیة بأنها

المبنیة على شبكات المواقع الإلكترونیة، لدعم وتعزیز الحصول على المعلومات الإداریة 
كما عرفت أیضا ،4"وتوصیلها، وخدمة المواطنین بشفافیة عالیة، وبكفاءة فعالة، وبعدالة

في الإدارات العمومیة بحیث تقترن بتغییر والاتصالاستخدام تكنولوجیا الإعلام : "بأنها
على مستوى التنظیم والقدرات الجدیدة ، الهدف منها هو تحسین الخدمات العمومیة، 

.47كریمة شرشور، مرجع سابق، ص - 1
حسن عبایدي، دور تكنولوجیا الاتصال الحدیثة في تحسین الخدمة العمومیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة -2

تبسة،  ،ة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، جامعة العربي التبسيماستر، قسم علوم الإعلام والاتصال، كلی
.36، ص 2015-2016

نسیم الواعر، الإصلاح الإداري ودوره في تحسین الخدمة العمومیة في الجزائر، مذكرة تكمیلیة لنیل - 3
، أم البواقي،هیديشهادة الماستر شعبة العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن م

. 55، ص 2015-2016
،  14، مجلة المنصور، العدد "الإدارة الإلكترونیة وإمكانیاتها في تحقیق الجودة الشاملة:" سحر قدوري-4

.161، ص 2010جامعة  المستنصریة، العراق، 
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الإلكترونيوبذلك یعتبر الإعلام ،1"تقویة الممارسة الدیمقراطیة ودعم السیاسات العمومیة
والاتصالاتنولوجیة المعلومات لتفعیل مبدأ الشفافیة في التسییر الإداري وأن تطویر تكأداة 

أصبحت تلعب دورا فعالا ومهما في العمل الإداري المعاصر وأداة لتحسین علاقة الإدارة 
،في الأعمال الإداریةاستغلالهاآلیة من الآلیات الضروریة التي ینبغي لاعتبارهابالمواطن 

فافیة والقضاء على وأداة  لإشراك المواطن في تسییر شؤونه وبذلك یتم توسیع نطاق الش
وكذا الرقي بالعلاقة التي تربط الإدارة العامة بالمواطن ،2مظاهر الروتین والجمود الإداري

وتعزیز الشفافیة وتخفیف حدة النزاعات الناشئة بین الطرفین، والرقي بالخدمة إلى مستوى 
:ومن بین وسائل الإعلام الحدیثة نذكر مایلي،3العالم الرقمي

الإعلانات الإلكترونیةلوحة : أولا

هي لوحة كبیرة تعلق في مدخل المؤسسة أو في أي مكان یتداول علیه المواطنین، فهي 
.على الإعلانات التي تخصهمهمزة وصل بین الإدارة والمواطنین حیث تحتوي 

البرید الإلكتروني: ثانیا

مربوطة بشبكة الإلكتروني بین منافذالاتصالد البرید الإلكتروني شكلا من أشكال عی
.4الحاسب الآلي ویمكن أن یكون تحاوریا

مدى نجاعة العمل الإداري في الجزائر باعتماد نظام الحكومة :" زهرة بوراس،أحمد بوشارب- 1
، ص 2014، 03، جامعة الجزائر 05، المجلة الجزائریة للعولمة والسیاسات الاقتصادیة، العدد "الإلكترونیة

17  .
. 76صونیة عیدلي، حبیبة ماي، مرجع سابق، ص - 2
أهمیة الرقمنة الإداریة في عصرنة وتفعیل الخدمة العمومیة بالجزائر، مجلة : " يعبد السلام عبد اللاو - 3

.71، ص 2017، جامعة الجیلالي بونعمامة بخمیس ملیانة، الجزائر، 07صوت القانون، العدد 
، دور تكنولوجیا الاتصال الحدیثة في تحسین الخدمة العمومیة، مذكرة مكملة  لنیل حسن عبایدي- 4

.25، ص 2016- 2015، تبسة،الماستر، قسم علوم الإعلام والاتصال جامعة العربي التبسيشهادة 
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الویب: ثالثا

هو نظام معلوماتي ضخم على الأنترنیت یقوم بعرض المعلومات وتصفحها، ویحتوي 
على مجموعة من الخدمات والبرمجیات التي یقدمها للمتصفح، ومن ذلك صفحات الویب، 

.1والبواباتوالمواقع، 

جد یلم إضافة إلى إیجابیاته إلا أنه الإعلام الإلكترونيبروز بعض مظاهررغملكن 
للعدید من العوائق والمشاكل التي االطریق ممهدا لتطبیقه بسهولة وسلاسة وبشكل سلیم نظر 

:مایليتواجه تحقیق ذلك على أرض الواقع وأهم المعوقات التي تعتري ذلك

قصور التشریعات والأنظمة والتعلیمات التي تعتري العمل الوظیفي لمواكبة التطور - 
بالإضافة إلى الحاصل في مجال استخدام وسائل الاتصال الحدیثة وتكنولوجیات الإعلام 

المرافق الصحیة بصفة معظم عدم تهیئة دوائر الدولة ومؤسساتها ومرافقها بصفة عامة و 
إذ أن أبسط ،2إلى غایة الیومة الإلكترونیة والبرامج المتطورةخاصة لتطبیق نظام الإدار 

الأمور أنه في بعض المرافق الصحیة لا یتوفر بها أدنى شيء حاسب آلي من أجل القیام 
أین نجدها تستعمل الكتابة بخط الید ،بأبسط الأعمال التنظیمیة كتحریر الإعلانات مثلا

. بخصوص ذلك

المشرع الجزائري بضرورة عصرنة الإدارة العمومیة وقیامه بتبني سیاسة اقتناعرغم - 
مع الجمهور إلا أن نسبة إنجازها في الواقع تظل محدودة جدا للاتصالالإعلام الإلكتروني 

بتقدیم بعض الخدمات البسیطة، أین نجدها  لا ترقى إلى تفعیل مكانة مبدأ الشفافیة یإعتبارها 

، - دراسة تحلیلیة تقییمیة–عبد الغني قواسمیة، اتجاهات المدونین العرب في تخصص علم المكتبات - 1
ومجتمع تخصص تقنیات التوثیق –مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم المكتبات والعلوم الوثائقیة 

، ص 2015-2014،  وهران،أحمد بن بلةالمعلومات، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، جامعة 
25.
.76صونیة عیدلي، حبیبة ماي، مرجع سابق، ص - 2
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ییر وإدماج المواطنین في إستراتجیة مشاركتهم في تسییر شؤونهم دعامة محوریة في التس
.    العمومیة

تعاني الجزائر من محدودیة انتشار واستخدام الأنترنیت حیث أن نسبة مستخدمي هذه - 
.1التقنیة الواسعة الانتشار عالمیا لا یزال ضعیفا مقارنة بالدول المجاورة

زائري بالتطورات التكنولوجیة الحدیثة وعدم معرفتهم جهل عدد كبیر من أفراد المجتمع الج- 
التعامل معها واستخدامها خاصة الفئات المتقدمة في السن، كما أن العائق اللغوي أیضا 

.یعتبر من القیود التي تحد من انتشار استخدام الشبكة العنكبوتیة في الجزائر

تتلاءم مع هذا الأسلوب الإلكتروني یحتاج إلى أموال ضخمةتطبیق مشروع الإعلام- 
الحدیث وتوفیر كافة مستلزماته، لكن معظم الإدارات العمومیة والقطاعات الحكومیة بصفة 
عامة والإدارات الصحیة بصفة خاصة من النقص في الإمكانیات المادیة اللازمة لمثل هذه 

في الموارد المشاریع، خاصة مع أزمة التقشف التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى النقص
.2البشریة

ونظرا لهذه العوائق یبقى تطبیق الإعلام الإلكتروني في الجزائر على مستوى 
المؤسسات العمومیة بصفة عامة والمؤسسات الصحیة بصفة خاصة على أرض الواقع أمر 

ویشكل صعب وبعید المنال وتبقى الخدمة الورقیة سائدة في كل المعاملات الإداریة، 
، استخدامهاالتكنولوجیا عملیة معقدة تستدعي بذل المزید من المجهودات لضمان إستعمال 

والجزائر مدعوة الیوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعزیز قدراتها وأنظمتها القانونیة لتجسید 
باعتبار، لأن الأخذ بتكنولوجیات المعلومات یسمح بالتقلیل من ظاهرة الفساد الإداري 3ذلك

.76، ص سابقصونیة عیدلي، حبیبة ماي، مرجع - 1
.72عبد السلام عبد اللاوي، مرجع سابق، ص - 2
.78–77حبیبة ماي، المرجع أعلاه، ص ص صونیة عیدلي، - 3
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یتیح فرصة لإقامة علاقات مباشرة بینه وبین الإدارة وبالتالي إلكترونیا لاأن إعلام المواطن
1.جریمة الرشوة، ویسمح بتجسید الشفافیة والمصداقیةاستبعاد

انيـــــث الثــــــحبالم

إبـــــــــــــداء الــــــــــــــــــــــرأي

مشاركة فعلیة واالرأي أن یشاركلایمكن لأي مجتمع یفتقد إلى حریة التعبیر وإبداء
ولكون حریة التعبیر وإبداء ،في تسییر شؤونهم التي یتوقف علیها مصیر المجتمع ونموه

الرأي من الحریات الأساسیة التي یجب أن تراعى في كل دولة تحترم الإنسان، فقد أولتها 
الإضافة إلى بعض بالغة في میثاقها، بعنایة1945منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها سنة 

الذي یعتبر امتداد فمن خلال إبداء الرأي2حذت حذو الأمم المتحدة،الدولیة التيالإعلانات 
في تسییر شؤونه وذلك هإشراكلمبدأ الإعلام لأن تزوید المواطن بالمعلومات یتیح له فرصة 

الثقة بین الإدارة رائه، وبالنتیجة یعزز الفعالیة الإداریة ویعزز وآبإمداد الإدارة بالحلول 
فمبدأ المشاركة هو معیار حیوي في الإصلاح الإداري بتقدیم فرصة عادلة أمام ،والمواطن

، بالإضافة إلى ترشید وعقلنة العمل الإداري، لأن ذلك یؤدي جمیع المواطنین لتقدیم الآراء
ز والحقل إلى تعدیل الإدارة لبرامجها وتوجهاتها حسب اقتراحات المواطن التي تعتبر الحی

.3الأمثل للتعبیر عن إرادة وتطلعات المواطنین

عمر موسى جعفر القریشي، أثار الحكومة الإلكترونیة في الحد من ظاهرة الفساد الإداري، منشورة - 1
.58، ص 2015الحلبي الحقوقیة ، بیروت،  

دراسة حالة ( محمد عبد المنعم بریش، آلیة الحكامة ودورها في تحسین جودة الخدمات الصحیة - 2
تخصص الحكامة وبناء دولة –، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه طور ثالث في العلوم القانونیة )الجزائر 

- 38- 37، ص ص  2018- 2017، 01، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة - المؤسسات 
40.
.33كریمة شرشور، مرجع سابق، ص -3
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وقد عملت الجزائر على غرار الدول الأخرى  بإدراجها في منظومتها القانونیة ، 
ویمارس المواطنین حریة إبداء الرأي من خلال عدة آلیات أهمها تدوین انشغالاتهم وأرائهم 

، لذلك سیتم تقسیم هذا لمرافق الصحیةضمن سجل الاقتراحات المتواجدة على مستوى ا
، أما المبحث إلى مطلبین، حیث یتناول المطلب الأول التكریس القانوني لإبداء الرأي

.لإبداء الرأيكآلیةالاقتراحاتیتناول سجل المطلب الثاني 

المطلب الأول

التكریس القانوني لإبداء الرأي

في المواطنین لمشاركة التي تنص على حریة  إبداء الرأي كآلیة تتعدد المصادر 
، إذ نجد المؤسس الدستوري كرس صنع القرارات وتسییر شؤونهم المتعلقة  بمجال الصحة

القانون المنظم لعلاقة الإدارة ، كما أن تناوله ضمن الفرع الأولسیتم وهذا ما،إبداء الرأي
.سیتم تبیان ذلك ضمن الفرع الثانيهذا المبدأ  و عن إدراج هغفل بدور یلم بالمواطن

التكریس الدستوري لإبداء الرأي: الفرع الأول

الدولة بمؤسساتها وهیاكلها أن 15بموجب نص المادة 2016جاء في دستور 
تشجع الدیمقراطیة التشاركیة التي تكفل حق المواطن في إبداء رأیه فیما یخص تسییر شؤونه 

أو،الجنسالمولد، أو العرق، أو على قدم المساواة من دون تمییز لا على أساس1العمومیة
مشاركة المواطنین هي مسألة دستوریة بالأساس بدأت ومن هذا المنطلق نجد2الرأي

ث أن حی، 3مرفق إداريباعتبارهالتشمل مرافق الصحة مثلا اتسعتبالجماعات المحلیة ثم 

نتفاع بخدمات العلاج والوقایة الصحیة والأمن الشؤون العمومیة في مجال الصحة تتمثل في الا- 1
الصحي

.11- 18من قانون الصحة رقم 03، والمادة  2016من دستور 32المادة - 2
.ردستو النفسمن09المادة - 3
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الرأي كان نتیجة مصادقة الجزائر على عدة إتفافیات دولیة تقر التكریس الدستوري لإبداء 
:بهذا الحق نذكر منها

منه على 19حیث نصت المادة 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام –
لكل إنسان الحق في حریة الرأي والتعبیر، ویمثل هذا الحق حریة  الآراء :" أن

ار وتلقیها وإذاعتها بأیة وسیلة كانت دون دون أي تدخل أو استقاء الأنباء والأفك
1"تقیید بالحدود الجغرافیة

والذي نصت علیه 1976العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام -
لكل إنسان الحق في حریة التعبیر ویشمل الحق حریته في : "منه على19المادة 

2"...دون اعتبار للحدودمختلف المعلومات والأفكار وتلقیها إلى الآخرین 

من حق كل : "منه على09المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب نصت المادة -
فرد أن یحصل على المعلومات، یحق لكل إنسان أن یعبر عن أفكاره وینشرها في 

3."إطار القوانین واللوائح

قانون تنظیم علاقة الإدارة بالمواطن: الفرع الثاني

طبیعي أن لا نجد نصوصا صدر حدیثا فإنه من ال11- 18القانون رقم بما أن 
فیفري 16المؤرخ في 05- 85قانونیة تطبقه غیر تلك التي كانت تسري في ظل القانون رقم 

تلغى أحكام القانون رقم :"منه والتي نصت على449وهذا بالفعل ما كرسته المادة 19854
1985فبرایر سنة16الموافق 1405الأولى عامجمادى 26المؤرخ في 85-05

.لحقوق الإنسانالإعلان العالمي من 19المادة - 1
الموافق علیه من قبل الجمعیة العامة للأمم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 09المادة - 2

16في ، المؤرخ67-89رقميبموجب المرسوم الرئاسعلیه صادقالم، 1966سبتمبر 16المتحدة یوم 
.1989ماي 17، الصادرة بتاریخ 20، ج ر ج ج، العدد 1989ماي 
علیهصادقالم، 1981الموافق علیه في نیروبي سنة المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب- 3

04، الصادرة بتاریخ 06، ج ر ج ج، العدد 1987فیفري 03فيالمؤرخ ، 37-87بموجب المرسوم رقم 
. 1987مارس 

.1985فیفري 17مؤرخة في 08جریدة رسمیة رقم - 4
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لتطبیقه تبقى المتخذةوالمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها المعدل والمتمم غیر أن النصوص 
ساریة المفعول إلى غایة صدور النصوص التنظیمیة المنصوص علیها في هذا 

جویلیة04المؤرخ في 131- 88أن نلجأ إلى المرسوم رقم ، لذا من البدیهي 1."القانون
یؤكد على ضرورة مشاركة المواطن من خلال إبداء رأیه، وذلك بموجب نص فهو 1988
وبما أن المؤسسات الإستشفائیة مرافق عامة إداریة فإن هذا المرسوم أحكامه منه33المادة 

یجب على المواطن أن یسهم في تحسین سیر :" التي نصت علىقابلة للتطبیق علیه و 
اقتراحات بناءة من خلال دفاتر الملاحظات والتنظیمات المفتوحة الإدارة عن طریق تقدیم 

والواضح أن ،2"لدى كل مصلحة عمومیة وعبر كل وسیلة أخرى موضوعة تحت تصرفه
المشرع تعامل مع المواطن المنتفع على سبیل الإلزام بأنه واجب ملقى على عاتقه للمساهمة 

مجموعة " :التي تعد بالأساس3الشفافیةفي تحسین سیر الإدارة العامة ولإضفاء مزید من 
السلوكیات والأداء والآلیات الدالة على الشفافیة الإداریة، وتقوم بها الإدارة تجاه الموظفین 
والمواطنین، وتتضمن تأكید الوضوح التام للتشریعات والقوانین والأنظمة ووضوح الأداء 

سهولة الوصول إلیها، وتبسیط وعدالته، ونشر المعلومات والبیانات والإفصاح عنها، و 
سهولة الاتصال بكافة الاتجاهات، وموضوعیة اتخاذ الإجراءات وآلیات العمل ووضوحها و 

القرارات وامتلاك نظم واضحة للمساءلة ومكافحة الفساد وذلك وفق المقیاس المعد لهذه 
حریة تدفق المعلومات بطریقة تسمح لأصحاب الشأن :"، كما عرفت أیضا بأنها4"الغایة

بالحصول علیها، أي تستوجب توفیر المعلومات الكاملة عن نشاط الجهاز للصحافة والرأي 
العام والمواطنین الراغبین في ذلك، وتستوجب الشفافیة كذلك وضوح الإجراءات 

.11-18لقانون رقم من ا449المادة - 1
. 131- 88من المرسوم رقم 33المادة - 2
ر المناخ الذي یتیح لكافة المواطنین المعلومات والبیانات أو أسالیب اتخاذ یتوف:"تعریف الشفافیة- 3

"القرارات المتعلقة بالأفراد والشركات ذوي الصفة العامة
، المجلة "مكافحة الفساد الإداريتأثیر أبعاد الرقابة والشفافیة الإداریة في :" سلطان غالب الدیحاني- 4

.170، ص 2017، جامعة الكویت، جوان 02الدولیة للبحوث التربویة، العدد 
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داري أو ید الإیرونه مناسبا على الصعومصداقیتها، لتمكین المعنیین من إتباع ما
.1"القضائي

المطلب الثاني

سجل الإقتراحات كآلیة لإبداء الرأي

لقد تم وضع سجل الإقتراحات تحت تصرف المواطن كآلیة لإبداء رأیه  من أجل 
33مشاركته في تسییر شؤونه لاسیما في مجال الصحة، حیث بالرجوع إلى نص المادة 

ي ینظم العلاقات بین الإدارة ذال1988جویلیة 04المؤرخ في 131- 88المرسوم رقم 
یجب على المواطن أن یسهم في تحسین سیر الإدارة : "والمواطن نجدها نصت على مایلي

بناءة من خلال دفاتر الملاحظات والتنظیمات المفتوحة لدى كل اقتراحاتتقدیم عن طریق
2"تصرفهمصلحة عمومیة وعبر كل وسیلة أخرى موضوعة تحت 

تعریف سجل الإقتراحات: الفرع الأول

هو وسیلة لتحقیق احتیاجات المتعاملین وسماع أرائهم، حیث یقوم المتعامل بالتعبیر 
رضاه عن نتیجة الخدمات المقدمة، الإجراءات، سلوك الموظف أو أسلوب تقدیم عن عدم 

الخدمة بالطریقة المتوقعة وذلك من خلال تسجیل ملاحظاته وآرائه، ومن بین الأسباب التي 
:مایلياقتراحاتهتدفع المواطن إلى تسجیل 

في حالة عدم تقدیم الخدمة المطلوبة حسب التوقع- 
لخدمةعدم الحصول على ا- 
رداءة الخدمة- 
عدم وضوح الإجراءات- 

.160، ص 2012عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، - 1
.131- 88رسوم رقم الممن33المادة - 2
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توفیر المعلومات الخاطئة أو التوجیه الخاطئ- 
الشعور بعدم الإنصاف- 
طول وقت الانتظار- 
1....عدم التزام الموظف بالإجراءات - 

سجل الإقتراحاتإبداء الرأي عن طریقمعوقات :الفرع الثاني

لإبداء الرأي الذي یعتبر من بین الإستراتیجیات الممنوحة سجل الإقتراحات كآلیة إن
للمواطن لتسییر شؤونه العمومیة وأداة لتكریس الدیمقراطیة التشاركیة إلا أن هناك عدة 

:معوقات تحول دون تحقیق الأهداف المرجوة من بینها مایلي

20162مارس 06رغم أن المؤسس الدستوري من خلال التعدیل الدستوري الأخیر لـ -

شاركیة إلا أن ذلك یتطلب وضع آلیات وأطر واضحة كرس مبادئ الدیمقراطیة الت
لممارسة هذا الحق وإلزام المسؤولین بأخذ آراء ومقترحات المواطنین بعین الاعتبار 
لأنها مجرد اقتراحات تفتقد للقوة الإلزامیة، والملاحظ أیضا أن التناول القانوني لهذا 

، حیث لم یصدر بعده أي نص 1313- 88مدا منذ مرسوم الحق في الجزائر بقي جا
.عام ینظم الموضوع

وذلك راجع إلى أن مفهومها  غامض ولیس لها الإفراط في إستعمال السریة الإداریة -
معنى واضح  ودقیق والسبب في ذلك أن مبدأ السریة لم یبنى على أسس قانونیة 

رأي التي تمنع ممارسة إبداء الواضحة، ولم یتم تحدیدها لذلك نجد من أهم العقبات 
عن طریق تقدیم الإقتراحات هو تذرع الإدارة بالسر الإداري وبذلك عدم إیصال 
المعلومات والقرارات للمواطنین من أجل تمكینهم من معرفة التصرفات الإداریة وإبداء 

اد رأیهم بشأنها، وهذا ما یؤدي إلى ضعف العلاقة بین الإدارة والمواطن، وانتشار الفس

.11-08، حكومة أبو ظبي، ص ص 2015ار الأول دلیل الشكاوى والمقترحات والثناء، الإصد- 1
.2016مارس 07، مؤرخة في 14جریدة رقم - 2
.1988جویلیة 06، مؤرخة في 27جریدة رقم - 3
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من مبدأ السریة بدافع السلطة التقدیریة وهذا ما یجعلها تتعسف بسبب توسیع الإدارة 
1.في ممارستها السریة الإداریة

انتشار الفساد في معظم أجهزة الدولة أدى إلى الاستهتار بالمصالح العامة وكثرة -
والمساءلة ات والإجراءات الروتینیة البطیئة، وضعف بعض الآلیات كالشفافیة التعقید

وحسن التسییر وهذا بالنتیجة یؤدي إلى عدم إطلاع المواطنین على مختلف 
السیاسات العامة وعدم إشراكهم فیها، وعدم اضطلاعهم على القضایا التي تخص 

2.الدولة وتخصهم

. 75-40صصونیة عیدلي، حبیبة ماي، مرجع سابق، ص- 1
الماجستیر في العلوم فایزة مجبو، إصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة - 2

،تیزي وزو،السیاسیة، فرع التنظیم والسیاسات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
.37، ص 2014-2015



جودة الخدمة العامة في مجال الصحة وتأثيرها على المواطنالفصل الثاني  

33

2019

الفصل الثاني
وتأثیرها على المواطنفي مجال الصحةجودة الخدمة العامة

تعد جودة الخدمة العامة هدفا ومطلبا في المجتمع البشري، وحاجة لازمة في حیاة 
الإنسان، وتعود جذور الاهتمام بالجودة إلى بدایة نشاط الإنسان في العصور الأولى، وبقیت 
جودة الخدمة محل إهتمام كل المجتمعات المعاصرة والكثیر من الفقهاء في مجال الإدارة 

ن نطاقها لم یعد محصورا على المؤسسات الاقتصادیة فقط بل أصبحت ضرورة العامة، لأ
، ولقد حظیت 1ملحة في تسییر المؤسسات العمومیة وبالخصوص المؤسسات الإستشفائیة

الخدمات الصحیة باهتمام  أكبر من غیرها من الخدمات نظرا لتعلق الأمر بصحة وحیاة 
بح من المواضیع الأساسیة في تسویق المواطن، حیث إن موضوع الخدمة الصحیة أص

خدمات الرعایة الصحیة، كما أن هذا الموضوع هو محل الاهتمام والتركیز من قبل إدارات 
المستشفیات، والمستفیدین من الخدمات الصحیة، والأطباء والجهات الممولة لهذه الخدمات 

، 2قیق أهدافهاحیث تركز هذه الأطراف المتعددة على موضوع جودة الخدمة الصحیة لتح
حیث أن الهدف المراد الوصول إلیه من وراء ذلك هو ضمان الصحة الجسدیة والنفسیة 

حیث أن رضا المریض یعتبر عنصرا مهما من عناصر الصحة النفسیة وتحقیق 3،للمریض
أعلى معدلات الرضا یكون أحد الأبعاد الأساسیة لجودة الخدمات الصحیة التي تشمل 

:العناصر التالیة
سهولة الوصول والحصول على الخدمة للمریض في الزمان والمكان المناسبین كلما -

.احتاج لها
الاستمراریة في تقدیم الخدمات الصحیة دون توقف أو انقطاع، لأن غیاب -

.الاستمراریة قد یضعف تأثیر وفعالیة وكفاءة الخدمة ویقلل ضمان الجودة

.55، ص مرجع سابقمحمد عبد المنعم بریش،-1
، "تفعیل ثقافة  الجودة في المستشفیات الجزائریة : " محمد فلاق، إسحاق خرشي، سمیرة أحلام حدو-2

.623ص،2017، جوان ، جامعة الشلف07الإداریة، العدد مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة و 
.11- 18من القانون رقم 02أنظر المادة -3
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ئج المرجوة، وهذا معناه أن یتم الإجراء درجة فعالیة تقدیم الخدمة للحصول على النتا-
.بطریقة صحیحة

حصول جمیع المرضى على نفس الرعایة وفقا لاحتیاجاتهم  وبغض النظر عن -
انتماءاتهم السیاسیة والدینیة أو مراكزهم الوظیفیة أو علاقاتهم الشخصیة بمقدمي 

.1الخدمة أو المسؤولین عنها
من أهم القطاعات الحیویة في مختلف ونظرا لكون قطاع الخدمات الصحیة

المجتمعات، ویعد المستوى الصحي للمجتمع مقیاسا لدرجة تقدمه، ولتحقیق هذا المستوى من 
التقدم تسعى الجزائر على غرار باقي دول العالم إلى تحسین أوضاع هذا القطاع من خلال 

ي مجملها إلى إجراءات إصلاحیة عبر فترات زمنیة متفاوتة، هدفت هذه الإصلاحات ف
وذلك ،2تحسین جودة الخدمات الصحیة لتحقیق رضا مقبول ومستوى صحي ملائم للمواطن

إذ ظهرت مكانة الجودة في المؤسسات الصحیة لأول مرة في جل تحقیق أبعاد الجودة  من أ
، المتضمن إنشاء المؤسسات 2007ماي 19المؤرخ في 140- 07المرسوم التنفیذي رقم 

من خلال ،تشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة وتنظیمها وسیرهاالعمومیة الإس
التنظیم الجدید للتسییر على مستوى المؤسسات الصحیة حیث دخل هذا المرسوم حیز التنفیذ 

،وأعطى أولویة كبیرة  لتحسین جودة الخدمات الصحیة المقدمة للمواطن،2008سنة 
وتطویرها من خلال تحدید التنظیم الداخلي للعلاقات الوظیفیة للمؤسسات العمومیة 
الإستشفائیة والمؤسسات العمومیة للصحة الجواریة، وتحدید مهام كل منهما من أجل تطویر 

، مجلة "الخدمات الصحیة ورضا المرضى في المؤسسة الإستشفائیةجودة : "زینب حدمر، مریم یحیاوي-1
.477، ص 2018جوان ،01، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة باتنة 21الإحیاء، العدد 

لیلى عیاد، أثر جودة الخدمات الصحیة على رضا المستهلك، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، -2
- 2015العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، تخصص تسویق، كلیة 

.  124، ص 2016
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نتهاج آلیة الحكامة في تسییر الشأن العمومي ضافة إلى ا، بالإ1وتحسین الخدمة الصحیة
وتطبیق مؤشراتها على الواقع من أجل تطویر حي بصفة خاصةصفة عامة والشأن الصب

والعمل على بلوغ مرحلة التحسین في القطاع الصحي وزیادة الكفاءة والجودةأسالیب الأداء 
2.من خلال المشاركة والشفافیة والمساءلة والعدالة دون تمییزالمستمر

: ومن هذا المنطلق سیتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین
الأحكام العامة التي تحكم جودة الخدمة الصحیة:ولالمبحث الأ

الرقابة على الجودة: المبحث الثاني
المبحث الأول

الصحیةةجودة الخدمالأحكام العامة التي تحكم 
الخدمات الصحیة هي عبارة عن جمیع الخدمات التي یقدمها القطاع الصحي على 
مستوى الدولة سواء كانت علاجیة موجهة للفرد أو وقائیة موجهة للمجتمع والبیئة أو إنتاجیة 

بهدف رفع المستوى ،مثل إنتاج الأدویة والمستحضرات الطبیة والأجهزة التعویضیة وغیرها
فالمؤسسات الصحیة أصبحت ،ن وعلاجهم ووقایتهم من الأمراض المعدیةالصحي للمواطنی

بسبب جملة من المتغیرات مثل تشهد نموا وتطورا مماثلا لباقي المؤسسات الخدمیة الأخرى 
المستخدمة، بالإضافة إلى تغیرات في سلوك التطور التقني المتسارع لمختلف الأجهزة الطبیة 

ضحت الخدمة الصحیة أبعد وأشمل من مجرد التعامل مع المستفید من الخدمة الصحیة، فأ
ولأجل 3ة، والتأهیل الطبي والاجتماعي،شفائه بل ضف إلى ذلك التوعیة الصحیالمریض ل

على المبادئ التي تحكم مرفق الحفاظتحقیق الجودة في المؤسسات الصحیة لابد من 

، المتضمن إنشاء 2007ماي 19، المؤرخ في 140-07من المرسوم التنفیذي رقم 08و04المادتین -1
، ج جوسیرها، ج رالمؤسسات العمومیة الإستشفائیة والمؤسسات العمومیة  للصحة الجواریة وتنظیمها 

.2007ماي 20، الصادرة بتاریخ 33العدد 
.12عبد المنعم بریش، مرجع سابق، ص -2
.43- 41ص لیلى عیاد، مرجع سابق ص-3
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واجبات بالالتزام من خلال المطلب الأول، بالإضافة إلىا سیتم تناولهالصحة وذلك م
. وهو ما سیتم التطرق إلیه في  المطلب الثانينحو المواطنالمرفق

المطلب الأول
الحفاظ على مبادئ مرفق الصحة 

المرافق العمومیة بصفة عامة ومرفق الصحة وسیرلكي تضبط وتحكم عملیة تنظیم 
بصورة منتظمة ومطردة ورشیدة وبفعالیة في توفیر الخدمات ،بصفة خاصة في الدولة

اللازمة لإشباع الحاجات اللازمة للمواطنین  في الدولة لاسیما ما یتعلق بالخدمات الصحیة، 
علیها الفقه اتفقونشاطها، توجد عدة مبادئ قانونیة عامة تحكم المرافق العامة في سیرها 

الجزائري في العدید من النصوص القانونیة علیها القضاء في أحكامه، وأكدها المشرع واستقر
لاسیما القانون رقم 1باختلاف طبیعتها فمنها الدستوریة ومنها التشریعیة ومنها التنظیمیة

مایة صحة من أجل ضمان حالمتعلق بالصحة الذي تضمن ثلاث مبادئ أساسیة 11- 18
المواطنین، المتمثلة في مبدأ المساواة للحصول على العلاج، ومبدأ استمراریة الخدمة العمومة 
للصحة والأمن الصحي، وأخیرا إعادة تكییف هیاكل ومؤسسات الصحة من اجل تسلسل 

الذي ینظم العلاقة 131- 88إضافة إلى المرسوم رقم 2،وتكامل نشاطات الوقایة والعلاج
والإدارة المعتمد ، وكذا المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة 3رة والمواطنبین الإدا

2011.4جانفي 31بأدیس أبابا في 

، مجلة العلوم القانونیة "المرافق العامة ونظامها القانوني في التشریع الجزائري: " عبد الحمید بن یكین-1
.598، ص 2018، سبتمبر الجلفة،ة زیان عاشور، جامع11والاجتماعیة، العدد 

.11-18من القانون رقم 03المادة نص أنظر - 2
. 131-88المرسوم رقم -3
2011دیسمبر31مد بأدیس أبابا بتاریخ المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة، المعت-4
، ج ر ج ج، العدد 2012دیسمبر 11المؤرخ في ، 415-12المرسوم الرئاسي رقم لمصادق علیه بموجبا

. 05، ص2012دیسمبر 16، الصادرة بتاریخ 68
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حسن سیر المرفق بانتظام: الفرع الأول
إن مبدأ سیر المرفق بانتظام من صنع القضاء الإداري الفرنسي، ویعد العلامة 

أول من استخلص هذا المبدأ من أحكام مجلس الدولة الفرنسي Roulanالفرنسي رولان 
یعتبر مبدأ دوام سیر المرافق العامة بانتظام مبدأ جوهریا تملیه وتناوله بالشرح والتحلیل، و 

ها الدولة أو الإدارة المحلیة لأداء خدمات م، فالمرافق العامة تنشئطبیعة وفكرة المرفق العا
،  فالمرافق العامة بصفة عامة حاجاتهم الأساسیة كمرفق الصحةضروریة للمواطنین ولإشباع 

ومرفق الصحة بصفة خاصة تعبر عن أنشطة ضروریة لسیر حیاة المواطن ومن ثم 
1،أو توقفانقطاعودوام أي بدون بانتظامفطبیعتها وفكرتها الأساسیة تقتضي تأمین سیرها 

الخدمة العمومیة مثل المستشفیات، لأن توقفها ولو لمدة قصیرة یشكل خللا ومساسا بفكرة
لذلك أجمع الفقهاء على ضرورة هذا المبدأ وجعله أول المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها 

، 3ولأهمیة هذا المبدأ حرص المؤسس الدستوري الجزائري بتكریسه دستوریا2المرفق العام،
بتجسیده في القوانین المنظمة للمرافق العامة منها قانون الصحة رقم الجزائري وقام المشرع 

المتعلق بالصحة حیث أكد فیه على أنه لا یمكن أن یشكل أي مبرر مهما كانت 11- 18
طبیعته عائقا في حصول المواطن على العلاجات في هیاكل الصحة لاسیما في حالة 

: أهمهاتمت إحاطته بعدة ضمانات المبدألتحقیق الغایة المرجوة من هذا و،4الاستعجالات
.تنظیم الإضرابنظام المناوبة، 

نظام المناوبة في المؤسسات الصحیة: أولا
المؤسسات الصحیة بمختلف أنواعها وباختلاف تنظیمها القانوني تصب كلها إن

في قالب المرفق العام الذي یؤدي خدمة عمومیة، و من أجل ضمان سیرها بانتظام واطراد 

محمد رفقت عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، -1
. 288، ص 2012

.598عبد الحمید بن یكین، مرجع سابق، ص -2
.2016دستور من90أنظر  نص المادة -3
.11-18من القانون رقم 21أنظر نص المادة -4
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ألزم المشرع الجزائري مهني الصحة بالمشاركة في المناوبات المنظمة على مستوى هیاكل 
ن أجل ضمان استمراریة مرفق الصحة بتقدیم خدماته وذلك م، ومؤسسات الصحة العمومیة 
من خلال نظام وفي العطل الأسبوعیة والأعیاد الدینیة والوطنیةللمواطنین سواء لیلا و نهارا

كما أنه كما ألزمهم أیضا بالامتثال لتسخیرات السلطة العمومیة1،المناوبات المعمول به
إضافة إلى ذلك فقد 2،بالممارسین الطبیین الخواصالاستعانةلضمان نظام المناوبة یمكن

وظف المشرع الجزائري لضمان سیر المؤسسات الصحیة العمومیة مجموعة كبیرة من 
المستخدمین على اختلاف أصنافهم ورتبهم لتسییرها وخدمة المواطنین، ووضع لهم على 

المتضمن 03-06غرار جمیع الموظفین قوانین وتشریعات تنظیمیة لاسیما الأمر رقم 
، وذلك لما تعرفه تلك المؤسسات من حساسیة ونشاطا غیر 3القانون الأساسي للوظیفة العامة

ثیر من المرافق العمومیة خاصة ولأن طبیعة نشاطها یتعلق بصحة المواطنمعهودین في ك
، ونظرا لما للمناوبة من حساسیة على قدر مالها من قیمة في المحافظة على 4والحفاظ علیها

الذي 195-13رقم التنفیذيستمراریة المؤسسات الصحیة تم تنظیمها من خلال المرسوما
المشرع على ، كما نص5أكد على أن خدمة المناوبة إلزامیة على كل مستخدمي الصحة

منه التي تنص 07المادة إلزامیة المناوبة من خلال القانون الأساسي للممارسین الطبیین في 
الطبیون العامون في الصحة العمومیة، وفي إطار المهام الممارسونیلزم : " على أنه

:المخولة لهم، بما یلي
الدائم للعمل،الاستعداد-

.11-18رقم من القانون172أنظر نص المادة -1
.من نفس القانون178أنظر نص المادة -2
.2006جویلیة 16، المؤرخة في 46الجریدة الرسمیة العدد -3
، مجلة معالم "المؤسسات الصحیةنظام المناوبة لضمان سیر المرفق العام في : " مصطفى العیاشي-4

.159، ص 2018، جامعة تلمسان،  جوان 04للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد 
، یتعلق 2013ماي 20، المؤرخ في 195-13رقم التنفیذيمن المرسوم03أنظر نص المادة -5

، الصادرة 27لعدد بالتعویض عن المناوبة  لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومیة للصحة، ج ر ج ج، ا
.2013ماي 22بتاریخ 
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1."القیام بالمداومات التنظیمیة داخل المؤسسات الصحیة-

تنظیم الإضراب : ثانیا
رغم أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى كیفیة ممارسة مهنیي الصحة لحق الإضراب 

معترف به دستوریا حقا الحق في الإضراب بالقطاع العام وكیفیة تنظیمه، بالرغم من أن 
والاقتصادیةوذلك إثر الإصلاحات السیاسیة 19892إبتداءا من دستورولكن ضمن قیود 

54و التعددیة الحزبیة التي جاء بها أین نص المؤسس الدستوري على ذلك ضمن المادة 
وكذلك التعدیل الدستوري الأخیر،19963وهو ما تم النص علیه أیضا في دستور ،منه

، الحق في الإضراب معترف به: "منه التي نصت على71ضمن المادة 2016لسنة 
. ویمارس في إطار القانون

یمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو یجعل حدودا لممارسته في میادین الدفاع یمكن أن 
الوطني والأمن، أو في جمیع الخدمات أو الأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة 

4"للمجتمع

06المؤرخ في 02- 90القانون رقم لذلك تطبق الأحكام العامة التي تضمنهاونظرا 
1991دیسمبر21المؤرخ في 27- 91والمتمم بموجب القانون رقم المعدل 19905فیفري 

وممارسة حق الإضراب الذي وتسویتهاالمتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل 
نظم ممارسة حق الإضراب في الباب الثالث منه، الذي وضح موقف المشرع من هذا الحق، 

ه المترتبة عن ممارسة هذا الحق، كما أنوطبیعة الشروط المرتبطة به، والآثار القانونیة

، یتضمن القانون الأساسي الخاص 2009نوفمبر 24، المؤرخ في 393- 09المرسوم التنفیذي رقم -1
، الصادرة بتاریخ 70بالموظفین المنتمین لأسلاك الطبیین العامین في الصحة العمومیة، ج رج ج، العدد 

. 09، ص 2009نوفمبر 29
.1989من دستور 54دة أنظر نص الما-2
.من نفس الدستور57أنظر نص المادة -3
.2016من دستور 71المادة نص -4
المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في ،1990فیفري 06، المؤرخ في 02-90القانون رقم -5

، ص 1990فیفري 07، الصادرة بتاریخ 06العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، ج ر ج ج، العدد 
231.



مجال الصحة وتأثيرها على المواطنالفصل الثاني                           جودة الخدمة العامة في  

40

2019

التي تضمن عدم التجاوز في ممارسته بالشكل حقالوضع شروط وضوابط لممارسة هذا
لذلك قیده المشرع  بنظام 1،المرفق العامواستمراریةالذي یضر بالمصلحة العامة للدولة 

- 90من القانون رقم 41- 37تین قانوني للحد من ممارسته في حالتین نصت علیهما الماد
: السالف ذكره وهما02

حالة ضمان الحد الأدنى من الخدمة والذي یمس دیمومة المرفق أو تموین -
من نفس القانون المجالات التي شملتها هاته 38، وقد حددت المادة 2المواطنین

ینظم قدر : "للمواطن التي نصت على أنهالحالة والتي ترتبط بالمصالح الحیویة 
:من الخدمة الإجباریة في المجالات التالیةأدنى 
الح الاستعجالات  وتوزیع المصالح الإستشفائیة، المناوبة ومص- 1

3..."الأدویة

الإداریة، حیث یمكن تسخیر العمال سلطاتالحالة التسخیرة التي تأمر بها -
الذین یشغلون في الهیئات أو الإدارات العمومیة أو المؤسسات، مناصب المضربین

المصالح استمرارلأمن الأشخاص والمنشآت والأملاك، لضمان ضروریةعمل 
ویعتبر عدم الامتثال لأمر 4العمومیة الأساسیة في توفیر الحاجیات الحیویة للبلاد،

یها في القانون التسخیر خطأ جسیما دون المساس بالعقوبات المنصوص عل
5.الجزائي

تخصص –حیاة شایب الراس، حق الإضراب في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر - 1
، الجزائر، - المسیلة –، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف -قانون أعمال

.19، ص2016-2017
.02-90من القانون رقم 37أنظر نص المادة - 2
. من نفس القانون38المادة - 3
.من نفس القانون41أنظر نص المادة - 4
.من نفس القانون42أنظر نص المادة - 5
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مبدأ مساواة المنتفعین: الثانيالفرع 
یقصد بمبدأ المساواة وضع المواطنین المنتفعین من الخدمات الصحیة التي یقدمها 
مرفق الصحة في وضعیة متساویة وذلك سواء تعلق الأمر بحقوقهم أم الأعباء الملقاة على 

وتجسیدا لمبدأ المساواة أمام القانون المكرس ، 1العمومیةعاتقهم جراء قصدهم هذه الهیئات 
لتحقیق المصلحة العامة بتقدیم خدماتها العامة تهدفباعتبارهاالمرافق العامة تلتزمدستوریا،

كل لأن ، 2هذه الأخیرة ملزمة بعدم التحیزو مثل الإدارة العامة للجمیع على قدم المساواة
من دون أي تمییز لا على أساس الجنس أو المولد أو العرق نین سواسیة أمام القانون المواط

ولاعتبار أن الهیئات العمومیة 3أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي،
الإستشفائیة مثل باقي الهیئات العمومیة فهي ملزمة  بضمان المساواة بین المواطنین 

المساواة من المبادئ الأساسیة التي تحكم أن مبدأ ، وبما4والمواطنات في الحقوق والواجبات
في قانون المرافق العامة بصفة عامة ومرفق الصحة بصفة خاصة نجد المشرع الجزائري

بینهم من دون تمییزلجمیع المواطنین اتقدیم خدماتهبالهیئات الإستشفائیةقد ألزم الصحة
هم أو سنهم أو جنسهم أو و دینأالحصول على الوقایة أو العلاج لاسیما بسبب أصلهم أجل

وسیر المنظومة لأن تنظیم ، 5وضعیتهم الإجتماعیة  والعائلیة أو حالتهم الصحیة أو إعاقتهم
الوطنیة للصحة مبنیة على أساس المساواة في الحصول على العلاج وذلك من أجل التكفل 

ویقع على الدولة واجب 6،باحتیاجات المواطنین في مجال الصحة بصفة شاملة ومنسجمة
تجسید الحق في الصحة على كل المستویات عبر انتشار القطاع العمومي لتغطیة كامل 

عمر رضا شنتیر، النظام القانوني للصحة العمومیة، أطروحة دكتوراه في الحقوق قسم القانون العام، - 1
.145، ص 2013-2012، 1كلیة الحقوق ببن عكنون، جامعة الجزائر 

.2016المادة من دستور 26أنظر نص - 2
.من نفس الدستور32أنظر نص المادة - 3
.دستورالنفسالمادة من34أنظر نص - 4
. 11-18من القانون رقم 21أنظر نص المادة - 5
.من نفس القانون06أنظر نص المادة - 6
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جویلیة 06المؤرخ في 276- 92كما تضمن أیضا المرسوم التنفیذي رقم 1التراب الوطني،
المتضمن مدونة أخلاقیات الطب أحكاما تخص مبدأ المساواة، حیث نصت المادة 1992

تتمثل رسالة الطبیب وجراح الأسنان في الدفاع عن صحة الإنسان " : على أنهمنه07
حیاة الفرد وكرامته الإنسانیة احترامالبدنیة والعقلیة وفي التخفیف من المعاناة، ضمن 

والعقیدة الاجتماعيدون تمییز من حیث الجنس والسن والعرق والدین والجنسیة والوضع 
2."السلم أو الحربالسیاسیة أو أي سبب آخر في 

تحسین الخدمة: الفرع الثالث
مبدأ التغییر أصبح السمة الأساسیة لجمیع المرافق العمومیة بما فیها مرفق إن

حیث ألزم المشرع هیاكل ومؤسسات  الصحة العمومیة إعداد مشروع المؤسسة الصحة، 
في مجال تنمیة ومخطط مسعى الجودة لأنها یعتبران من الأهداف الوطنیة والجهویة والمحلیة 

فرض انتهاج أسالیب جدیدة للتسییر في قطاع الصحة العمومیة مما 3الصحة  وتحسینها،
تقدمها، من أجل خلق مؤسسات من أجل تحقیق الجودة في أعمالها و تحسین الخدمات التي 

، 4یم خدمات ذات جودة عالیة للمرضىصحیة  تتصف بالاستقلالیة  وتقلیل الفساد وتقد
للمرضى تأخذ معاني وأبعاد جدیدة حیث أن مفهوم تحسین جودة الخدمات الصحیة المقدمة 

ففي ظل الظروف الصعبة التي ،والعالمیة والمحلیةوالاقتصادیةتبعا للتطورات القانونیة 
5یشهدها القطاع الصحي، أصبح الإهتمام بالغا بمفهوم حكامة الخدمة العمومیة الصحیة،

مستوى لىحیة عالتي تترجم سیاسة الإدارة العامة وتفاعلاتها في إطار إقامة حكامة ص
المؤسسات الإستشفائیة العمومیة، وهو ما أصبح یعرف بالخدمات العامة الإلكترونیة كآلیة 

.11-18رقم من القانون12أنظر نص المادة - 1
المتضمن مدونة 1992جویلیة 06المؤرخ في 276-92من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة -2

.1419، ص 1992جویلیة 08، الصادرة بتاریخ 52العدد أخلاقیات الطب، ج ر ج ج ،
.أعلاه11- 18من القانون رقم 290أنظر نص المادة - 3
، "وأثرها في تحسین جودة الخدمات الصحیة في الجزائرحوكمة المستشفیات: " أمال یوب، إكرام بودبزة-4

.77، ص 2017سكیكدة،  ،1955أوت20، جامعة 07المجلة الجزائریة للمالیة العامة، العدد 
عملیة توجیه الأداء العام والفعال للمستشفى من خلال تحدید :" حكامة الخدمة العمومیة الصحیة هي- 5

".من الإدراك على المستوى العمليالمهمة والأهداف بوجود مستویات
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أن تدعم أثبتت نجاعتها في خلق نمط جدید من الخدمات الصحیة العمومیة، والتي بإمكانها 
اطن عناصر النزاهة، الشفافیة، العدالة، سرعة الاستجابة لحاجیات المرضى والاهتمام بالمو 

الذي یمثل محور التنمیة الصحیة حیث توجهت الجزائر نحو الولوج في عصر المعلومات 
.من أجل تحسین الخدمات المقدمةوالتكنولوجیا الحدیثة

لذلك ي، تطویر المنظومة الصحیة أصبح من الأولویات لترقیة القطاع الصحكما أن 
بالخدمات المقدمة الارتقاءالإدارة الإلكترونیة من أجل انتهاجأصبح من الضروري 

الأمثل والاستخدامللمرتفقین، ورفع كفاءة الأداء وتحسین جودة ونوعیة الخدمات الصحیة 
بتوفیر الاستشارات والخدمات  الإلكترونیةللموارد في القطاعات الصحیة، إذ تقوم الصحة 

.1والمعلومات الطبیة للمریض عبر الوسائل الإلكترونیة
تطویر النظام الصحي وتحسین الخدمات والرعایة الصحیة بما یضمن في إطارو 

الكفاءة العالیة والسلامة والسرعة في تقدیم هذه الخدمات، قام المشرع الجزائري ضمن القانون 
المتعلق بالصحة بوضع أسس لتطویر النظام الصحي بغیة تحقیق أعلى 11-18رقم 

مومیة للصحة تتمثل مهمتها في ضمان لأن المؤسسات العمستویات الخدمة الصحیة 
2وتطویر وترقیة كل نشاطات  الصحة وضمان نشاطات التكوین والبحث في مجال الصحة

الملف الصحة الإلكترونیة المتمثلة في التي انتهجها لأجل ذلكمجالاتالمیادین و الومن أهم 
بالإنظمام إلى العمومیةألزم هیاكل ومؤسسات الصحة كما 3،الطبي الإلكتروني الموحد

یكلف على الذي بالإضافة إلى إنشاء مرصد وطني للصحة ،4الوطني للإعلامالنظام 
الخصوص بالمساهمة في تحدید الأولویات الصحیة التي یجب أن تستفید من برنامج للصحة 
العمومیة وإعداد تقریر سنوي حول الحالة الصحیة للمواطنین یعرضه على الوزیر المكلف 

والتركیز أیضا على الخدمات الوقائیة وتشجیع الشراكة والتعاون في مجال الصحة 5،بالصحة

.244عبد المنعم بریش، مرجع سابق، ص - 1
.11- 18من القانون رقم 297أنظر نص المادة - 2
. من نفس القانون292- 26أنظر نص المادتین - 3
.من نفس القانون321أنظر نص المادة - 4
.من نفس القانون11أنظر نص المادة - 5
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یمكن لهیاكل ومؤسسات الصحة قصد تلبیة شبكات علاج أو التطبیب عن بعد الصحة حیث 
تشكیل شبكات علاج أو التطبیب عن بموجب إتفاقیة تعاون للمواطنین الصحیةالاحتیاجات

.1بعد
خطة إستراتجیة في إدخال أنظمة المعلومات في القطاع انتهجتالجزائر كما أن 

بالمؤسسات الصحیة وتطبیق النظام الانترنتتوفیر التدفق العالي من من خلالالصحي
المعلوماتي لمحاسبة التسییر في المؤسسات الصحیة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ 

تطبیق النظام المعلوماتي لمحاسبة التسییر في ي یحدد كیفیاتذال2014أكتوبر30في 
بالإضافة إلى 2،هذا النظامالمؤسسات العمومیة للصحة وكذا المؤسسات المعنیة بتنفیذ 

، كما عملت وزارة الصحة 20163سنة إدخال نظام جدید خاص بتسییر التجهیزات الطبیة 
بغیة تحسین الخدمات وإصلاح المستشفیات بإدخال أنظمة إلكترونیة في القطاع الصحي 

الصحیة وفرض الرقابة وتسهیل عملیة المسائلة وبسط الشفافیة من خلال هذه الأنظمة 
السجل الوطني لمرضى السرطان الذي یتم من خلاله قیاس نظام :المتطورة والتي نذكر منها

نسبة حدوث السرطان ووصف الحالات حسب الزمان والمكان وتوفیر قاعدة بیانات وطنیة، 
یسمح بتقییم مدى متابعة الحالة، ومن خلاله تم وضع مخطط وطني لمكافحة داء حیث

،  حیث یتم وضع جمیع المعلومات المتعلقة بداء السرطان عن )2019- 2015(السرطان 
.طریق مواقع إلكترونیة خاصة بوزارة الصحة في إطار خطة وطنیة لمحاربة السرطان

یة تساهم في تطویر القطاع وتحسین جودة أنظمة إلكتروناستحداثكما تم 
تتمثل في نظام تسییر ومراقبة عملیة التلقیح، والنظام الخاص الخدمات الصحیة 

بالأمراض ذات التصریح الإجباري، والنظام الخاص بتسییر العیادات المتعددة الخدمات 
4.والنظام الخاص بالاتصال والمناوبة الإداریة

.11- 18رقم من القانون316المادة أنظر نص - 1
. 2015جانفي 07، المؤرخة في 01الجریدة الرسمیة عدد - 2
هو نظام معلوماتي صحي یهدف إلى متابعة وتسییر العتاد الطبي على : نظام تسییر التجهیزات الطبیة-3

.مستوى المؤسسة الصحیة ومتابعة صیانة العتاد الطبي
.253- 252بریش، مرجع سابق، ص ص عبد المنعم محمد - 4
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المطلب الثاني
المرفق الصحي تجاه المواطنإلتزامات 

نظریاته ومبادئه التي یقوم علیها والمتمثلة في الاستمراریة إن المرفق العام ب
وحدها غیر كفیلة لتحقیق المنفعة التي ) تحسین الخدمة (والمساواة والقابلیة للتغییر 

لزم یالمتعلق بالصحة 11-18،  وهو ما جعل المشرع ضمن القانون رقم 1یصبوا لها
القیام بواجباتها نحو المواطن التي من خلالها تحقق المؤسسات والهیاكل الصحیة

واجبات الدولة في مجال تحدید عن طریق المبادئ التي یقوم علیها مرفق الصحة 
عبر ،على كل المستویات في ضمان تجسید الحق في الصحة المتمثلة أساسا الصحة

مهام هیاكل ومؤسسات تحدید و 2ي،انتشار القطاع العمومي لتغطیة كامل التراب الوطن
وهذا من أجل تحقیق جودة الخدمة الصحیة التي تعتبر من الأهداف الصحة العمومیة،

.لمرفق الصحيامن طرفالأساسیة المراد الوصول إلیها
الحمایة والوقایة في الصحة: الفرع الأول

لقد أولت الدولة أهمیة كبرى لمعنى الحمایة والوقایة نظرا لما تحققه من نتائج 
والتي تساهم في  تفادي العدید من الأخطار التي قد یتعرض إیجابیة لصحة المواطن 

لها، حیث نص المشرع في قانون الصحة ضمن الباب الثاني على الحمایة والوقایة 
لهذین العاملین في الحفاظ على  میة الكبرى نظرا للأهوخصص لكل منهما فصلا بذاته

.صحة المواطن
في الصحةالحمایة: أولا

كل التدابیر الصحیة " :بأنها11- 18المشرع ضمن القانون رقم لقد عرفها 
والتربویة والبیئیة الرامیة إلى الحد من الأخطار الصحیة أو والاجتماعیةوالاقتصادیة

أو ناجمة عن التغذیة أو عن سلوك الإنسان أو ي ثأصل وراسواء كانت ذات القضاء 

، مجلة "دور المبادئ العامة للمرفق العام المفوض في حمایة حقوق المنتفعین:"سلیمان حاج عزام-1
.134، ص 2018بسكرة،،، جامعة محمد خیضر06الحقوق والحریات، العدد 

.11-18من القانون رقم 12أنظر نص المادة - 2
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أما عن الوسائل 1،"والجماعةبغرض الحفاظ على صحة الشخص مرتبطة بالبیئة، وذلك 
: فتتمثل فیما یليتجسید الحمایة الصحیةالتي من شأنها 

حوادثوأعمال الوقایة من الأمراض والآفات الإجتماعیة والحملات التوعیة والإعلام-
.والكوارث مهما كانت طبیعتها

.2حمایة الصحة وتكون هذه البرامج وطنیة وجهویة ومحلیةإعداد برامج-
للوزارة المكلفة بالصحة وتقیم دوریا من تتولى تنفیذ هذه البرامج المصالح الخارجیة 

أو ، بالتعاون مع جمیع القطاعات سواء كانت هذه البرامج وطنیة قبل الوزیر المكلف بالصحة
3.جهویة أو محلیة

في الصحةالوقایة: ثانیا
من خلال لقد أعطى المشرع للوقایة أهمیة بالغة من خلال تبویبها في فصل بأكمله 

من قانون الصحة السالف ذكره، وهذا إن دل على شیئ فإنما 48إلى 34المواد من 
جل تحقیق الغرض من المنظومة أتقدمها الوقایة من یدل على القیمة الصحیة التي 

:كل الأعمال الرامیة إلى:" هي34المادة الصحیة، والوقایة حسب 
التقلیص من أثر محددات الأمراض، -
أو تفادي حدوث الأمراض،/و-
4". و الحد من أثارهاأ/إیقاف انتشارها و-

إلى القطاع المكلف بالصحة إلى بالإضافة الوقایةویتم الإشراف على عملیة 
اختصاصه في إطار كل من الولاة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة كل حسب إقلیم 

لما للوالي الحفاظ على الصحة العامةظام العام في شكله المتمثل في بالنما یعرف
وتفادي الأمراضللوقایة من من سلطة الضبط الإداري باتخاذ الإجراءات اللازمة

.11- 18رقم من القانون 29المادة - 1
.  من نفس القانون31–30أنظر نص المادتین - 2
.من نفس القانون32أنظر نص المادة - 3
.القانوننفس من34المادة - 4
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وذلك من خلال تنفیذ التدابیر والوسائل الضروریة بشكل دائم لمكافحة انتشارها
1،الوضعیة الوبائیةوالقضاء على أسباب الأوبئةالمتوطنة وتفادي ظهور الأمراض

رصد الأمراض المتنقلة وغیر المتنقلة والإنذار عنها ذلك من خلال شبكاتویتجسد
قصد التمكن من الكشف المبكر عنها والتصدي السریع لها وعلى سجلات الرصد 

:أما عن أشكال الوقایة فتتمثل فیما یلي2،مراض غیر المتنقلةبالنسبة للأ
ع الأشخاص المصابون بأمراض ومكافحتها حیث یخضالمتنقلة الأمراضالوقایة من -

ریق قیام المصالح الصحیة بالتلقیح طوذلك عن 3،متنقلة لتدابیر الوقایة والمكافحة
4.جباري لفائدة المواطنین المعنیینالإ

وذلك بوضع التدابیر الصحیة ، الوقایة من الأمراض ذات الانتشار الدولي ومكافحتها-
ها، وتتولى هذه منالمواطنینوقایة وحمایةوالقطاعیة المشتركة من أجل القطاعیة 

بواسطة مراكز صحیة التي تمارس نشاطها المهمة مصلحة المراقبة الصحیة بالحدود 
5.الدخول الحدودیةاطمتواجدة على مستوى نق

ططات غیر المتنقلة ومكافحتها ویتم ذلك عن طریق وضع مخالوقایة من الأمراض -
وإنشاء سجل 6،غیر المتنقلةالأمراضر خطوطنیة مندمجة لمكافحة عوامل 

.المتعلقة بالمرضى المصابینمخصص لجمع وحفظ وتفسیر المعلومات 
التحسیس والتوعیة: الفرع الثاني

ثبات أن المنظومة تبران أهم عملیتین یتم من خلالهما إإن التحسیس والتوعیة تع
اعتمدتهاالعملیتین في عدة برامج صحیة اتین هالصحیة تقوم بدورها الفعال، حیث تتجسد 

:تتجلى في عدة أشكال نذكر منها ما یليالجزائر وفق المنظومة الصحیة العالمیة 

.11-18رقم من القانون35أنظر نص المادة - 1
.من نفس القانون36أنظر نص المادة - 2
.من نفس القانون38أنظر نص المادة - 3
.من نفس القانون40ر نص المادة أنظ- 4
.من نفس القانون43أنظر نص المادة - 5
.من نفس القانون45أنظر نص المادة - 6
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للطفضمان الظروف الصحیة لو ، وبعد الحمل قبل وأثناءحمایة صحة الأم-
أهمیة كبرى في المنظومة التشریعیة الجزائریة سواء بإنظمامها لمنظمة تحتل ونموه

یتم ذلك عن طریق تدابیر إتفاقیة حقوق الطفل، و أو المصادقة على الصحة العالمیة 
مكافحة الوفیات لدى الام والطفل ، فبرامج 1وتربویة وإداریةواجتماعیةطبیة ونفسیة 

2للصحة العمومیةأولویةتشكل 

تعتبر أیضا من أولویات الدولة حیث یتولى الوزیر حمایة صحة المراهقین -
لأجل طلك مع المصالح المعنیة إعداد وتنفیذ برامج نوعیة تتماشى المكلف بالصحة 

.3الصحیة الخاصة بالمراهقین والشبابالاحتیاجاتمع 
برامج للتكفل بهم لاسیما حمایة صحة الأشخاص المسنین عن طریق إعداد -

من كل الخدمات بالاستفادةتسمح لهم المصابون بأمراض مزمنة أو المعوقون 
ولقد 4،وإعادة التكییف والتكفل النفسي التي تتطلبها حالتهم الصحیةالمتعلقة بالعلاج

بإتجاذ أي هذه الفئة باحتیاجاتهیاكل ومؤسسات الصحة التكفل ولقد ألزم المشرع 
5.فیها العلاج والاستشفاء بالمنزلتحقیق ذلك بماوسیلة لأجل 

المبحث الثانـــــي
الرقابــــــــة على الجــــــــــودة

تعتبر الرقابة مهمة أساسیة في أي تنظیم، من أجل الوصول إلى الفعالیة 
المطلوبة، لذلك من الأساسي أن یتم وضع آلیة رقابة تتیح الإشراف على مختلف الأعمال 
والنشاطات التي تصدر عن الإدارات ، كما تفسح المجال من أجل تصویب وجهة هذه 

رقابة هي من أهم السبل لتحقیق الإنظباط النشاطات إذا ما اقتضت الضرورة بذلك، وال

.11-18من القانون رقم 69أنظر نص المادة - 1
.من نفس القانون70أنظر نص المادة - 2
.من نفس القانون84أنظر نص المادة -3
.القانونمن نفس 86أنظر نص المادة -4
.من نفس القانون87أنظر نص المادة -5
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فهي كل 1وتقییم لمدى التوافق بین الأعمال المنجزة والتقدیرات والبرامج المقررة،والنظام
من مدى إنجاز الأهداف المبتغاة والكشف عن معوقات تحقیقها، والعمل على متابعة وتحقیق

، فالرقابة هي 2للدولة وبصورة مرضیةّ إیجاد الحلول المناسبة وفق ما حددته القواعد القانونیة
مجموعة من العملیات التي تستهدف توجیه الأداء نحو ما رسم له من أهداف ومعاییر 

.روقیاس درجة نجاح الأداء الفعلي في تحقیق الأهداف والمعایی
وتكمن أهمیة الرقابة بأنها مجموعة العملیات التي یتم من خلالها القیام بالتأكد 

فالأهداف والتحقق من أن الأداء یتم على النحو الذي حددته الأهداف والمعاییر الموضوعیة، 
وضع المعاییر لتحدید نقاط و على أساسها، المرآة التي من خلالها یمكن قیاس الأداء هي

التحقق من مشروعیة أعمال الإدارة وتحدید ، بالإضافة إلى ى الأداءالقوة والضعف عل
الانحرافات والأخطاء والعمل على تصحیحها، یعد المدخل الرئیسي الذي یساعد على 
إصلاح تلك الانحرافات، وتحدید المسؤولیات وإزالة الصعوبات، ووضع الخطط التطویریة، 

تفاد من نتائج المتابعة والتقویم، لتصحیح وكل ما من شأنه رفع مستوى الأداء، وعلیه یس
والتطویر مستقبلا، وهذه الأهمیة لا تستهدف مجرد تحدید وحل الإشكالاتالانحرافات

المسؤولیة فحسب، وإنما تستهدف في النهایة تكوین صورة واقعیة عن ظروف التنفیذ 
مشكلات، وإعادة ومشكلاته بغرض دعم وتعزیز الجوانب الإیجابیة للأداء، والتغلب على ال

ویتناسب مع السیاسات الجدیدة یتلاءمالنظر في الأهداف أو السعي إلى تطویرها بما 
.والتغیرات المطلوبة

انتقلتونظرا لأهمیة الرقابة ودورها المؤثر في العملیة الإداریة تطور مفهومها حیث 
ومحاولة القضاء علیه، إلى مرحلة تحقیق الفاعلیة والملائمة الانحرافمن مرحلة معالجة 

والأخطاء، بل الانحرافاتتقتصر على كشف والسرعة، وأصبحت في الوقت الحاضر لا

عبد اللطیف قطیش، الإدارة العامة من النظریة إلى التطبیق، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت، لبنان، - 1
.146، ص 2013

العام ریمة بریش، الرقابة الإداریة على المرافق العامة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون - 2
أم البواقي، ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي-تخصص قانون الإدارة العامة–

.15، ص 2012-2013
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دورها لیشمل توضیح سبل التصحیح والتفوق، أي تحولت إلى الدور الوقائي بدلا امتد
طرق إلى الرقابة الإداریة وفي هذا الصدد سنت،1من أن تقتصر على الدور العلاجي

.رقابة القضائیة من خلال المطلب الثانيضمن المطلب الأول، وال
المطلب الأول

الرقابــــــــــة الإداریـــــــة
إحدى عناصر :"وتعرف بأنهاوالجوهریة من المواضیع الهامة 2تعد الرقابة الإداریة

مع داریة ، وتسعى إلى متابعة العمل وقیاس الأداء والإنجاز الفعلي له ومقارنته العملیة الإ
ث نتیجة المقارنة تحدد معاییر رقابیة یقارن بها هذا الإنجاز، حیباستخدامماهو مخطط 

تجنبها الإنجازات الإیجابیة التي یجب تدعیمها والإنحرافات السلبیة التي یجب علاجها و 
من خلالهاتقوم الإدارةا هي الأداة التي إذ، 3"وبةلتحقیق الأهداف المطمستقبلا وبالتالي 

بمراقبة تصرفاتها ومدى مطابقتها للقانون، ویكون ذلك إما بناءا على طلب من الأفراد أو من 
هي ذلك النشاط الذي تمارسه الإدارة بنفسها، وما تملكه من سلطة بواسطة ف4تلقاء نفسها

أجهزتها الرقابیة تجاه أوجه النشاط الإداري، وكما حددت لها السیاسة العامة للدولة لتحقیق 
.واطرادبانتظامأهدافها وضمان سیر الإدارة 

سبیل أدائها لمهامها التي بدور كبیر فيتقوموالإدارة العامة في المجتمع المعاصر، 
یتطلب أیضا تزویدها بالكثیر من الأمورتتطلب جهودا جبارة، كما أن الإمساك بزمام 

نشاطها لمختلف المجالات، غیر أن أعمالها وتصرفاتها یجب أن لا امتدادالسلطات في ظل 

.20-19، ص ص سابقریمة بریش، مرجع - 1
النشاط الذي تمارسه الإدارة في المنظمة للتأكد من أن العمل یسیر وفقا :" الرقابة الإداریة هي-2

".ت والخطط الموضوعة لتحقیق الأهداف والكشف عن الانحرافات والعمل على إصلاحهاللسیاسا
أحمد سویقات، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائر، أطروحة لنیل دكتوراه العلوم في العلوم -3

- 2014الجزائر، القانونیة فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة،
.11، ص 2015

، ملتزم الطبع والنشر، دار -دراسة مقارنة - محمد سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة -4
.12، ص 1957الفكر العربي، مصر، 
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یامها تحید عن مبدأ المشروعیة، فكان من الضروري أن تخضع لرقابة متكاملة تكفل حسن ق
بأعمالها، والتحقق من مدى مطابقتها للحدود والقواعد، وعدم تجاوزها لما هو مرسوم لها سلفا 
عند ممارستها نشاطها الإداري، والوقوف على ما قد یشوب أوجه النشاط الإداري من نقص 

1.أو تقصیر أو انحراف بما یهدد حقوق الأفراد وحریاتهم

الرقابة الإداریة في العلاقة القائمة بین الأجهزة والهیئات الإداریة فیما بینها، وتتمثل
،سواء كانت رقابة رئاسیة أو وصائیةسهافهي إذن رقابة ذاتیة تمارسها الإدارة العامة على نف

من 324دور مهم  في تحسین الخدمة الصحیة وذلك ما ورد ضمن المادة الإداریةوللرقابة 
یجب أن یسمح تقییم هیاكل الصحة والتدقیق فیها :" قانون الصحة التي نصت على

بالشروع، بصفة منتظمة، في تحلیل وتقدیر تسییر الممارسات المهنیة قصد تحسین نوعیة 
كما أن المشرع الجزائري 2،"من الصحيالعلاج والضبط والكلفة ونجاعة عروض العلاج والأ

یجب :" التي نصت على 325قد ألزم بها هیاكل ومؤسسات الصحة وذلك بموجب المادة 
القیام بتقییم داخلي لتسییرها ونشاطاتها وكذا الممارسات ى هیاكل ومؤسسات الصحةعل

، وتعد تقریرا تقییمیا داخلیا حسب المعاییر والمناهج التي تحددها المهنیة المستعملة لدیها
وبهذا یتضح أن مهمة الرقابة الداخلیة ، 3"المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة

التأكد التأكد من أن الأعمال والخدمات تؤدى فحسب، بل في الإدارة العمومیة لم تعد مجرد 
ي أفضل النتائج للمنتفعین بها، لأن الغایة تعطممكنة وأنها من أنها تؤدى بأفضل طریقة

هو المحافظة على المصلحة الإداریة، من تحریك عملیة الرقابة الأساسیة والهدف العام
، والاستغلال، وحمایة المصلحة من التخریب والفساد والتلاعب التي تستهدفها الإدارةالعامة 

ة خدمالقیق جودة الإداریة عن هذا الهدف وتحخروج الأعمال والأنشطة فهي تضمن عدم 
وتقییم ، والتعرف على مواطن الخطأ وتصحیحهابصفة عامة والخدمة الصحیة بصفة خاصة

.27-26ریمة بریش، مرجع سابق، ص ص -1
.11- 18من القانون رقم 324المادة -2
.القانوننفسمن325المادة -3
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بصفة موضوعیة لكل موظف، ومحاولة تحدیث الخطط وجعلها أكثر ملائمة الأداء الوظیفي 
.مع الأهداف المراد تحقیقها

بجودة الخدمة العمومیةالإداریةالرقابة علاقة: الفرع الأول
التي من بمفاهیم الجودة هو مفهوم إدارة الجودة الشاملةلعل أهم التطورات الخاصة 

التحسین المستمر الأخطاء ومنع حدوثها، وحل المشكلات التي تعوق خلالها لایمكن قبول 
، في كنظام للجودةالإداریة، ومن هنا تظهر علاقة الرقابة عن طریق البحث عنها وترقبها

خلاقهم وقیمهم، وأ، وتهتم بكفاءة الموظفینكونها تعمل على منع الأخطاء قبل حدوثها
والعمل السلبیة الانحرافاتوتتأكد من أن العمل قد تم إنجازه بدقة والكشف عن وتراجع العمل 

الوصول إلى السلوكات الإیجابیة والعمل على تدعیمها، من أجل على تصحیحها وعن 
لتأثیرها المباشر على صحة في المؤسسات العمومیة الصحیة المطلوبةالخدمةتحقیق جودة

في تقدیم الخدمة، فالرقابة في هذا المجال تعمل تتحمل الخطأ أو التأخیرالتي لاالمریض 
أو أخطاء، تنعكس مباشرة على حیاة وصحة الأفراد، كما انحرافاتأي على منع حدوث 

الموظفین في القطاع الصحي العمومي التزامفي هذا الجانب على التأكد من تساعد
بسلوكیات وأخلاقیات المهنة والسیاسات واللوائح والتعلیمات الصادرة، لتقدیم خدمات متكاملة 

من دور مهم في التأثیر على سلوك الموظفین وأدائهمعالیة الجودة لكل مریض، كما أن لها 
التزامهمومدى وكیفیة معاملتهم بهم والاهتمامخلال معرفة طرق التعامل مع المرضى، 

1.بتأدیة واجباتهم بالشكل الصحیح

الإداریة على جودة الخدمةالرقابة صور:الفرع الثاني
فإن الرقابة الإداریة على الجودة الصحیة 11- 18حسب ماورد ضمن القانون رقم 

:الصور الرئیسیة التالیةتأخذ 

دراسة عینة من مصالح -فؤاد عثماني، دور نظام الرقابة الداخلیة في تحسین جودة الخدمة العمومیة-1
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة -الاستعجالات بالقطاع العمومي الاستشفائي في ولایة الجزائر

،علوم التسییر، جامعة أمحمد بوقرةالماجستیر في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة، التجاریة و 
.78-77-75ص ، ص 2016- 2015بومرداس، 
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ممارسة نشاط التفتیش: أولا
من أجل ضمان جودة العمل الصحي إستحدث المشرع الجزائري ضمن القانون رقم 

ومعاینة المخالفات للقوانین سلك ممارسین مفتشین مؤهلین لبحث المتعلق بالصحة11- 18
یكلف ": التي نصت على191هم ضمن المادة وحدد مهام1والأنظمة  في مجال الصحة،

:الممارسین المفتشون، لاسیما بما یأتي
مراقبة تطابق ممارسة مهن الصحة مع الأحكام القانونیة والتنظیمیة المعمول بها،-
السهر على مطابقة المحلات والتجهیزات الصحیة مع المقاییس والشروط القانونیة -

والتنظیمیة،
سسات والهیئات وكل مكان آخر تمارس فیه نشاطات الصحة مراقبة الهیاكل والمؤ -

أو إیداعها أو تسویقها أو إسترادها  أو شحنها أو تخزینها أو تحلیلها،
ادرة عن لصامراقبة مدى تنفیذ برامج الصحة والتعلیمات وغیرها من المقاییس -

السلطات الصحیة،
ومن 2،"الصحةمراقبة شروط حفظ الصحة والأمن الصحي في هیاكل ومؤسسات -

ممارسة المفتشین لمهامهم منحهم المشرع حق القیام تلقائیا بأخذ عینات أجل ضمان
ولكن وحجز الوثائق  لتي یمكنهم الاعتماد علیها ومن شأنها تسهیل تأدیة مهامهم 

لكن 4،كما یمكنهم أیضا الاستعانة بخبرة مهني الصحة3یكون ذلك بموجب محضر،
:بتحقیق الأهداف المرجوة للأسباب التالیةهذه الرقابة غیر كفیلة 

هناك نقص كبیر في عدد المفتشین لتغطیة القطر الوطني-

.11- 18من القانون رقم 189أنظر نص المادة - 1
.القانوننفس من 191المادة- 2
.نفس القانونمن 192أنظر نص المادة - 3
.من نفس القانون193أنظر نص المادة - 4
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تحول التدخلات السیاسیة وغیاب النیة الحقیقیة بتعزیز الأطر الرقابیة دون سد الفراغ -
في الموارد البشریة وتوظیف المفتشین، وعدم استقلالهم على مدیریة الصحة أضعف 

اخل الولایاتمن صلاحیتهم د
رغم من العدید من الإن معرفة المواطن بدور التفتیش المركزي محدودة جدا فب-

المخالفات أو الشكاوى التي یرددها المواطنون ، إلا أنها نادرا ما نجد طریقها 
ت بدائي واستخدامه باللغة كما أن موقع الوزارة على الإنترنللتفتیش الصحي، 

.الفرنسیة غیر متاح للعامة
المجالس الوطنیة والمجالس الجهویة للأدبیات الطبیة: ثانیا

مجال المجلس الوطني لأخلاقیات الطبفيیتمثل لقد تم إنشاء نظام للرقابة الإداریة 
المؤرخ في 17- 90بموجب القانون رقم 1990الصحة العمومیة لأول مرة في الجزائر سنة 

الذي أنشأ المجلس الوطني 05- 85لصحي رقم المعدل والمتمم للقانون ا1990- 07- 31
لأخلاقیات الطبیب ومجالسه الجهویة الذي أوكلت له السلطة التأدیبیة والبت في المخالفات 

- 06المؤرخ في 276-92المتعلقة بقواعد الآداب الطبیة، ثم صدر المرسوم التنفیذي رقم 
الحساس المتعلق بمجال المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، لتنظیم هذا الجانب 1992- 07

الطب خاصة وبمجال الصحة العمومیة عامة، بحیث منذ ذلك التاریخ أصبح هذا النص 
التنظیمي هو المرجع فیما یخص قواعد أخلاقیات الطب في الجزائر، بما في ذلك القواعد 
المنظمة للمجلس الوطني لأخلاقیات الطب بصفته التنظیم المهني الممثل لأصحاب المهن 

1ة الثلاثة الأطباء وجراحي الأسنان والصیادلةالطبی

للأدبیات الطبیة بالسلطة التأدیبیة والمجالس الجهویة یختص المجلس الوطني 
11- 18والعقابیة والبت في أي خرق لقواعد الأدبیات الطبیة وكل خرق لأحكام القانون رقم 

ضمنه من طرف الأطباء وجراحي المتعلق بالصحة وكذا كل إخلال بالواجبات المحددة 
وتجدر بنا الإشارة أن قانون الصحة الجدید السالف ذكره قد نص على ،2الأسنان والصیادلة

.97عمر رضا شنتیر، مرجع سابق، ص - 1
.11- 18من القانون رقم 347أنظر نص المادة - 2



جودة الخدمة العامة في مجال الصحة وتأثيرها على المواطنالفصل الثاني  

55

2019

إمكانیة إنشاء مجالس أدبیات تخص مهن الصحة الأخرى ولكن في ظل احترام أحكام هذا 
لخاصة القانون المطبقة على المجالس الوطنیة والمجالس الجهویة للأدبیات الطبیة ا

وهذا على خلاف النصوص القانونیة السابقة خاصة 1بالأطباء، جراحي الأسنان والصیادلة
الذي أنشأ أول مرة المجلس الوطني لأخلاقیات الطبیب ومجالسه 17-90القانون رقم 

الوزیر المكلف بالصحة ویتم الإخطار من طرف ، الجهویة فقط دون المهن الصحیة الأخرى
المرتفقین لمؤسسة قانونا ومهنیي الصحة و الصحة ابع العلمي لمهنیيوالجمعیات ذات الطا

التي تصدر ویكون الطعن أولا أمام المجالس الجهویة2، أو ممثلیهم الشرعیین/ووالمرضى
هرین إبتداءا من تاریخ یمكن الطعن فیها أمام المجالس الوطنیة التابعة لها في أجل شقرارات
3.تبلیغها

الثانيالمطلب 
الرقابــــــــة القضائیـــــــــــة

، 4إن الرقابة الإداریة قد لا توفي بالغرض المرجو من ضمان سیادة مبدأ المشروعیة
لأن مصدر القرار قد یرفض الاعتراف بالخطأ وتصحیحه، وقد تكون للإدارة رغبة أو 

ترك النزاع بین الإدارة مصلحة في التحرر من قیود المشروعیة، وفوق كل هذا وذاك فإن 
والأفراد لتفصل فیه الإدارة بنفسها لایمكن أن یبث الثقة في نفوس الأفراد لأن من مقتضیات 
العدالة ألا یكون الحكم خصما في النزاع ، ولهذا فإن رقابة الإدارة لنشاطها یعهد به إلى 

، لأن  في كثیر من الأحیان تتصادم المصالح بین الأفراد والإدارة خاصة وإن الحق 5القضاء
من الإعلان 08في الصحة یعتبر من الحقوق والحریات الأساسیة، حیث نصت المادة 

. 11- 18م رقمن القانون351أنظر نص المادة - 1
.من نفس القانون348أنظر نص المادة - 2
.من نفس القانون350أنظر نص المادة 3
مبدأ سیادة القانون أي تكون التصرفات والأعمال الصادرة عن الأشخاص ":یقصد بمبدأ المشروعیة- 4

مسایرة ومطابقة لما هو منصوص علیه ومقرر قانونا، فیعد أحد الأسس التي یقوم علیها مفهوم دولة 
.  "القانون

.13محمد سلیمان الطماوي، مرجع سابق، ص - 5



مجال الصحة وتأثيرها على المواطنالفصل الثاني                           جودة الخدمة العامة في  

56

2019

دیسمبر 10العالمي لحقوق الإنسان المصادق علیه من طرف الجمعیة العامة في 
اكم الوطنیة لإنصافه من أعمال فیها لكل شخص أن یلجأ إلى المح": على أنه1948

وبذلك نجد أن المؤسس ،1"اعتداء على الحقوق الأساسیة التي یمنحها له القانون
الدستوري الجزائري قد أولى اهتماما خاصا بالحقوق والحریات الأساسیة للمواطنین ویبرز ذلك 

ن فیه عن انضمام الذي أعل1963بإدراجها في جمیع الدساتیر الجزائریة إبتداءا بدستور 
. 2الجزائر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وقد كفل الدستور الحمایة القانونیة للمجتمع والحریات وضمان المحافظة على الحقوق 
، كما تقوم هذه الأخیرة بالرقابة على عمل السلطات 3الأساسیة من طرف السلطة القضائیة

ري بفرض رقابته على أعمال الإدارة وذلك قصد دفع كل ، حیث یقوم القاضي الإدا4الإداریة
خروج أو انحراف عن مبدأ المشروعیة وإحترامها لسیادة القانون، إذ كثیرا ما نجد الإدارة تلجأ 
إلى تقدیر الضرورة في اتخاذ قراراتها والقیام بأعمالها، وهو ما یعرف بالسلطة التقدیریة 

وق والحریات الأساسیة للمواطن كالحق في الصحة، للإدارة  التي من شأنها المساس بالحق
وإن حمایة الحقوق والحریات العامة  المقررة للأفراد في قوانین الدولة لا تتوقف على تقریر 
خضوع الإدارة لمبدأ سیادة القانون في علاقتها مع الأفراد، بل بقدر الآلیات التي یقررها 

ومن هذه الزاویة فإن 5دارة غیر المشروعة،القانون للأفراد لمجابهة ومخاصمة أعمال الإ
المتعلق بالصحة للأفراد حق مخاصمة 11- 18المشرع لقد منح من خلال القانون رقم 

التصرفات الإداریة غیر المشروعة، سواء التي تمس بحقوقهم وحریاتهم جراء العلاقة التي 

.من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان08المادة - 1
، "الرقابة القضائیة على سلطات الإدارة في مجال حمایة الحقوق والحریات الأساسیة: " لیلى هواري-2

.300، ص 2012، معهد الحقوق المركز الجامعي لغیلیزان، جوا ن 03مجلة القانون، العدد 
.2016من دستور 157أنظر نص المادة - 3
.من نفس الدستور161أنظر نص المادة - 4
. 304- 301صلیلى هواري، مرجع سابق، ص- 5
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وبهذا سیتم تناول تربطهم بمرفق الصحة، أو تمس السلامة الجسدیة أو الصحیة للمریض، 
ضمن الفرع الأول، ودعوى التعویض ضمن الفرع الثانيدعوى الإلغاء 

دعوى الإلغاء: الفرع الأول
في الجزائر من أكثر الدعاوى الإداریة انتشارا واستعمالا من 1تعتبر دعوى الإلغاء
بالكثیر من القواعد هتمام المشرع الجزائري بها بأن خصها یفسر اجانب المتقاضین، وهو ما

154- 66والأحكام سواء في قانون الإجراءات المدنیة القدیم الصادر بمقتضى الأمر 
، أو في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید الصادر 1966جوان 08المؤرخ في 

2008.2فیفري 25المؤرخ في 09-08بموجب القانون 

المتعلق بالصحة نجد أن المشرع منح للمرضى 11-18وبالرجوع إلى القانون رقم 
والمرتفقین حق الطعن ضد القرارات الصادرة عن المجالس الوطنیة للأدبیات الطبیة أمام 

وذلك لأن المجالس 3،من تاریخ تبلیغهاإبتداءاأشهر تسري 04أجل مجلس الدولة في 
التي یؤول لمجلس الدولة الوطنیة للأدبیات الطبیة تندرج ضمن المنظمات المهنیة الوطنیة

ولكن تجدر 4.ها كدرجة أولى وأخیرةالقرارات التي تصدر ضدلغاء لإفي الطعون بالنظرا
لأن طرف المتقاضي الإشارة إلى أن مبدأ التقاضي على درجتین هنا لایمكن ممارسته من 

النقض وذلك بنهائیة لایمكن الطعن فیها ابتدائیةالقرارات الصادرة عن مجلس الدولة هي 
حیث قرر مجلس بالنقضالتي تقضي برفض الطعن التي صدرت عنه الاجتهاداتحسب 

الغرفة الثالثة غیر منشور برفض 012994ملف رقم 2004-05-11الدولة بتاریخ 
:یليوسبب المجلس قراره بماالطعن بالنقض شكلا 

دعوى قضائیة موضوعیة عینیة یرفعها صاحب الصفة والمصلحة أمام :" تعرف دعوى الإلغاء بأنها- 1
".الجهة القضائیة المختصة قصد إلغاء قرار إداري غیر مشروع

شهادة الماجستیر في الطاهر قاسي، الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل -2
.08، ص 2012- 2011، 1الحقوق، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

.11- 18من القانون رقم 350أنظر نص المادة - 3
، یتضمن قانون 2008فیفري 25، المؤرخ في 09–08من القانون رقم 901أنظر نص المادة - 4

.2008أفریل 23، الصادرة بتاریخ 21داریة، ج ر ج ج، العدد الإجراءات المدنیة والإ
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وینظمها وحیث أن مجلس الدولة هو هیئة قضائیة علیا تابعة للسلطة القضائیة یحكمها " 
وإن القرارات الصادرة عنه 1998- 06- 30المؤرخ في 01- 98القانون العضوي  رقم 

.لا یمكن الطعن فیها أمام أیة جهة أخرىهائیة نهي قرارات 
ف ذكره مما یستوجب عدم قبول الأنوعلیه فإن عریضة الطاعن جاءت مخالفة للقانون

"المنصوص علیها قانوناطعنه لمخالفته الإجراءات 
الغیر یستنتج أن مجلس الدولة قد حجب طریقة من طرق الطعن فمن خلال هذا القرار 

رقم قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعادي المتمثلة في الطعن بالنقض المكرس  ضمن 
المتضمن 01- 98من القانون العضوي رقم 11، والمادة 903المادة بموجب09- 08

1.وتنظیمه وعملهمجلس الدولة اختصاصات

- دعوى التعویض–دعوى المسؤولیة الإداریة : الفرع الثاني
وتارة دارة عن أعمال موظفیها یتأسس تارة على أساس الخطأ مسؤولیة الإن أساس إ

هو أساس قیام إلا أن الخطأ غالبا ما یكون2مرفق الصحةمن دون خطأ، على غرار 
في المجال الطبي یعرف الكثیر من لمرفق الصحة، كما أن الخطأ 3المسؤولیة الإداریة

ب غلاء، إضافة إلى كون أعلى مفهوم واحد من قبل الفقه والقضالاتفاقوعدم اللبس 
لصحي ترتكز على أساس المرفق امسؤولیة القضائیة الجزائریة في مجال الاجتهادات

فبذلك یحق لكل ،المسؤولیة على أساس الخطأ فقطتضمنكما أن  قانون الصحة،4الخطأ

، جسور للنشر والتوزیع، -دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة- عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر-1
.  164، ص 2008الجزائر، –المحمدیة -

مجموع هیاكل الوقایة، التشخیص، العلاج والاستشفاء وإعادة التأهیل الصحي :" المرفق الصحي هو2
الموجودة داخل إقلیم نفس الدائرة المتمثلة في المستشفیات والعیادات متعددة الخدمات، المراكز الصحیة، 

صحیة عمومیة تحت قاعات الفحص والعلاج، مراكز الأمومة، مراكز المراقبة في الحدود، وكل منشئة
".  وصایة وزارة الصحة والسكان

الحالة القانونیة التي تلتزم فیها الدولة أو المؤسسات والمرافق والهیئات العامة : "المسؤولیة الإداریة هي- 3
". نهائیا بدفع التعویض عن الضرر أو أضرار سببت للغیر جراء الأعمال الضارة المنسوبة إلیها

معهد - ، مجلة الاجتهاد"الخطأ كأساس للمسؤولیة الإداریة للمرفق العام الصحي:" حفوظعبد القادر م- 4
.99، ص 2015، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، جانفي 07، العدد -الحقوق
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مطالبتها بالتعویض العمومیة الإستشفائیةلخدمات المؤسسات استعمالهشخص متضرر عند 
2دعوى التعویضبموجب 1الإداري، باللجوء أمام القضاء بناء على قواعد المسؤولیة الإداریة

المتعلق 11-18، فبالرجوع إلى القانون رقم التي تصنف ضمن دعاوى القضاء الكامل
یؤدي كل خطأ أو ":التي نصت على أنه353هذا الحق ضمن المادة أقربالصحة نجده قد 

أو الممارس الطبي أو /وغلط طبي مثبت بعد خبرة، من شأنه أن یقحم مسؤولیة المؤسسة
مهني الصحة، یرتكب خلال ممارسة مهامهم أو بمناسبتها والذي یمس السلامة الجسدیة 
أو الصحیة للمریض، ویسبب عجزا دائما ویعرض الحیاة للخطر أو یتسبب في وفاة 

3."في التشریع والتنظیم المعمول بهماشخص، إلى تطبیق العقوبات المنصوص علیها 

اشتراطدون هي مسؤولیة على أساس الخطأأعلاهفالمسؤولیة التي تناولتها المادة 
سواء كانت خاضعة لقواعد القانون العام الصحیة اتتتحملها المؤسسالجسیم لقیامهاالخطأ 

لكننا  سنخصص دراستنا على المسؤولیة أو الطبیب /وأو خاضعة لقواعد القانون الخاص،
والعلاقة 4،أن المؤسسات الصحیة العامة تحكمها قواعد القانون الإداريالإداریة لاعتبار 

شفائیة العامة هي موضوعیة لا شخصیة تحكمها القوانین التي تربط المریض بالمؤسسة الإست
والتنظیمات المطبقة على الرفق العام الصحي، فأي تقصیر في التنظیم الإداري أو التغطیة 

إداریة لهذه الأشخاص المعنویة العامة، كما أن الأخطاء،ینجر عنه مسؤولیة...الطبیة 
إذا الصادرة عن مهني الصحة العاملین في المؤسسات العمومیة الصحیةالمرفقیة الطبیة 

إذا كانت لها علاقة بالمرفق وارتكبت یترتب عنها مسؤولیة هذه الأخیرةألحقت ضرر بالغیر

–سعاد باعة، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون - 1
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، -نازعات الإداریة تخصص قانون الم

.  78، ص 2014-2015
الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركها ویرفعها أصحاب الصفة :" تعرف دعوى التعویض بأنها-2

نونا، للمطالبة بالتعویض والمصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة وطبقا للشكلیات والإجراءات المقررة قا
".الكامل والعادل اللازم لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضار

.11-18من القانون رقم 353المادة - 3
.363رضا عمر شنتیر، مرجع سابق، ص- 4
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تكرس مسؤولیة المؤسسات الإستشفائیة حیث تم 1من طرف الموظف أثناء تأدیة مهامه
وذلك ما 2على أعمال الموظفین التابعین لها وفقا لقواعد مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه

ع و تبیكون الم:" منه على أنه136أقره المشرع ضمن القانون المدني حیث نصت المادة 
منه في حالة تأدیة مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا 

من قانون الوظیفة العامة 31المادة بالإضافة إلى، 3..."وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها
التي أقرت قیام مسؤولیة المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها الموظف عندما 

لیه أیضا وهو ما تم التأكید ع4یرتكب هذا الأخیر خطأ یسبب ضرر للغیر أثناء تأدیة مهامه
، كما یمكنها تحمل المسؤولیة أیضا بسبب 5من القانون المدني129من خلال المادة 

الأخطاء الشخصیة التي یرتكبها موظفیها بإعتبارها شخص معنوي لا تمارس نشاطها إلا عن 
طریق أشخاص طبیعیة وهم الموظفین إذ یمكن للشخص المتضرر جراء ذلك رفع دعوى 

الإستشفائیة التي تنتمي إلیها مرتكب الخطأ وفي المقابل تقوم التعویض ضد المؤسسة 
6.بالرجوع على هذا الأخیر

الصحیة أما عن الجهة القضائیة المختصة للنظر في دعوى التعویض ضد المؤسسات 
والاستقلالتتمتع بالشخصیة المعنویة إداريطابععمومیة ذات اتالعمومیة لاعتبارها مؤسس

.366رضا عمر شنتیر، المرجع أعلاه، ص -1
. 14، ص سابقسعاد باعة، مرجع -2
- 75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005جوان 20، المؤرخ في 10-05من القانون رقم 136مادة ال-3

، 44، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر ج ج، العدد 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58
. 24، ص 2005جوان 26الصادرة بتاریخ 

، یتضمن القانون 2006جویلیة 15ي ، المؤرخ ف03-06من الأمر رقم 31أنظر نص المادة -4
.05، ص 2006جویلیة 16، الصادرة بتاریخ 46الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر ج ج، العدد 

. 10-05من القانون رقم 129أنظر نص المادة -5
.القانوننفسمن137أنظر نص المادة -6
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التي یقع في دائرة اختصاصها مكان 2المحكمة الإداریةأمام لقضاء الإداريفهو ا1المالي
وتكون القرارات الصادرة عنها  قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس 3،تقدیم الخدمة الطبیة
.4الدولة كدرجة ثانیة

من المرسوم 02ذكره، وأنظر نص المادة السابق 11–18من القانون رقم 297أنظر نص المادة -1
، یحدد قواعد إنشاء وتنظیم وسیر القطاعات 1997فیفري 12، المؤرخ في 466-97التنفیذي رقم 

.1997دیسمبر 10، الصادرة بتاریخ 81الصحیة، ج ر ج ج، العدد 
. 09- 08رقم من القانون 801- 800أنظر نص المادتین -2
.نفس القانونمن804أنظر نص المادة -3
.من نفس القانون902أنظر نص المادة -4
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الخاتمــــة

في الجزائرتهاهجالتي إنلاسیما الإداریة الإصلاحات عملیة نأیتضح لنا من خلال هذه الدراسة
الإدارة عادة النظر في تنظیم العلاقة بینلإسعت من خلالها،نات من القرن الماضينهایة الثمانی

بسبب المشاكل التي ،إعادة الثقة المفقودة بین الطرفین نظرا لتدهور العلاقة بینهمامن أجلوالمواطن
عاني منها المواطن خاصة في ظل الدولة الاشتراكیة التي كانت لا تمنح للمواطن الحق في المشاركة في 

من مظاهر الفساد والبیروقراطیة علاقة الإدارة بالمواطنشهدتهاإضافة إلى الإختلالات التي تسییر شؤونه،
وإصلاحات من شأنها معالجة هذه الإختلالاتبوضع إستراتیجیاتوذلك،امةوتدني مستور الخدمات الع

، وعدم النظر للمواطن وتوضیح أهدافها العامة والخاصة عن طریق منظومة قانونیةهذه العلاقةتحسینو 
.فقطالإدارةعلى أنه مجرد منتفع ینتظر خدمات 

اللبنة الأولى والإطار العام الذي ینظم الذي یعتبر 131- 88وقد تم تجسید ذلك في المرسوم رقم 
في النصوص لیتم بعد ذلك تجسید المبادئ التي أقرها م وینظم العلاقة بین الإدارة والمواطن،الذي یحك

القانون رقم یعتبرصحته، حیث لدى الإنسان ءلأن أثمن شيالقانونیة الخاصة  لاسیما مجال الصحة 
قواعد الو لیاتوذلك بإقراره جملة من الآللمشرع الجزائري تحسب لصالح بمثابة قفزة نوعیة 11–18

والمشاركة والمساءلة وتجسید الشفافیة تأطیر فعال وسریع  لحسن الإدارة والتسییرمن أجل تحقیق بدیلةال
صحیة والمواطن كإشراكه في تسییر شؤونه ثقة، وكل ما من شأنه تحسین العلاقة بین الإدارة عادة اللإ

.ومنحه فرصة لإبداء رأیهالصحیة عن طریق إعلامه

إرساء ،السالف ذكره11–18القانون رقم المشرع الجزائري من خلال ذلك حاول بالإضافة إلى 
سعى أیضا إلى علق بجانب مهم لدى الإنسان، كما نها تتخاصة وأالتعایش المشترك بین طرفي العلاقة

،الثورة التكنولوجیة والعولمةلمواكبة مع مستجدات الحیاة الإداریة وتتلاءمتتكیف إیجاد حلول قانونیة 
وإنشاء ملف طبي إلكتروني نظام الإعلام الصحي من طرف الهیاكل والمؤسسات الصحیة كإقراره تبني 
قصد القضاء على المشاكل التي یعاني منها المواطن ـیرها من متطلبات الإدارة الحدیثةغو لكل مریض

، ووضع وتقریب الخدمة الصحیة لهوالتحسین من جودة الخدمات الصحیة افق الصحیةر على مستوى الم
. لأجل تحقیق ذلكآلیات رقابیة 

بالمواطن الصحیة علاقة الإدارة المشرع الجزائري خطى خطوة هامة في مجال تحسین أنلكن رغم
ع سبل وضو ، یما بتوسیع إطار مشاركة المواطنلاس،تضمنه القانون الجدید المتعلق بالصحةمامن خلال
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، بالإضافة إلى التطور الملحوظ في قطاع الصحة الآن رقابیةت وآلیا، لتحسین جودة الخدمة الصحیة
تتجلى والنقائص مازال المواطن یعاني منها لحد الآنأن هناك بعض السلبیاتمقارنة بالفترات السابقة إلا 

:یليخصوصا فیما

لمحددات للتغطیة الصحیة ذات معاییر واضحةعلى أرض الواقعغیاب إستراتجیة واضحة-
والمساواة في توزیع الإمكانیات التي رجة التغطیة قوامها الجودة والنوعیة ود،الصحة الأساسیة

اللاعدالة في توزیع وتقدیم الخدمات الصحیة بین المناطق بسبب تتوفر علیها المنظومة الصحیة
.، بالإضافة إلى هجرة الأدمغةالحضریة والریفیة

.یسببه من أضرار على صحتهموماالمرضىاحتیاجاتتدني مستوى الجودة وعدم تجاوبه مع -
نظرا رغم ترسیخ التشاركیة في إصلاح المنظومة الصحیة لكن تجسید ذلك في الواقع شبه منعدم-

.على المشاركة الشعبیةلقلة الحوافز المشجعة 
.المحسوبیةعدم وجود رقابة صارمة مما أدي إلى تفشي -
، بالإضافة إلى أن معرفة المواطن نيطر الو طیة القطنقص كبیر في عدد المفتشین لتغتسجیل-

.اجدبدور التفتیش محدودة 
مازالت الصحیةالهیاكل والمؤسساتاك العدید من نسیاسة الإدارة الحدیثة ألا أن هانتهاجم رغ-

.تعتمد على وسائل الإدارة التقلیدیة
من حیث الرقابة على القطاع المستوى المطلوب ىالجمعیات حیث أنها لم ترتقي إلغیاب دور -

والعمل على تقدیم الحلول اللازمة، أو حتى الضغط من أجل تطبیق القوانین الموجودة، الصحي،
.بالإضافة إلى قلة عددها مقارنة بالجمعیات التي تنشط في المجالات الأخرى

دارة والمواطن التي تحكم العلاقة بین الإطر القانونیة لتجسید الآلیات والأهتقدم فإنوبناءا على ما
:التوصیات الآتیةاقتراحعلى أرض الواقع 11–18القانون رقم ضمنعلیهاالمنصوص

حسن الاستقبال تكوین وتأهیل العاملین على مستوى المرافق الصحیة لضمانالحرص على-
.عمل ورضا المواطن وبالتالي ضمان جودة الوالتوجیه

، لتسهیل انتفاع المواطن وتقریبها له قدر المستطاع على وسائل الإعلام لاسیما الحدیثةالانفتاح-
.خاصة عندما یتعلق الأمر بإعلامه بنشاط المرفق الصحي
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من خلال فرض رقابة صارمة دعم التمسك بالأخلاقیات والشفافیة والالتزام بالقانون والمشروعیة-
.على العاملین بالمرفق الصحي ضمان لمبادئ سیره

بالآراء الاعتباروالأخذ بعین الإنصات إلى المواطنین ودراسة شكاویهم والإجابة علیها -
.ضدها، والعمل بهاكانت تحسب لصالح الإدارة أو سواء المقدمة من طرفهم والاقتراحات

.سسات الصحیةالمؤ الهیاكل و عبر كل مصالح تعزیز آلیات الرقابة بوضع أجهزة مراقبة -
.ورات والمستجدات الحدیثةطریة للهیاكل الصحیة مع التیتنمیة القدرات الإداریة والتسی-
.توزیعا عادلا من أجل تقلیص الفوارق في الاستفادة من الخدمات الصحیةتوزیع الموارد البشریة -
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قائمة المصادر والمراجع

النصوص القانونیة: أولا

الدساتیر-أ
عدد ال، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج، 2016مارس 06، المؤرخ في 01- 16القانون رقم -1

.2016مارس 07، الصادرة بتاریخ 14
، ججج ر،1989، المتضمن دستور 1989فیفري 28، المؤرخ في 19- 89رقم المرسوم الرئاسي -2

.1989مارس 01، الصادرة بتاریخ 09العدد 
ج، العدد ج ، ج ر 1976، المتضمن دستور 1976نوفمبر 22، المؤرخ في 97- 76الأمر رقم -3

. 1976فیفري 24، الصادرة بتاریخ 94

الإتفاقیات الدولیة-ب

، انضمت إلیه 1948دیسمبر 10لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة في الإعلان العالمي -1
سبتمبر 10، الصادرة بتاریخ 64، ج ر ج ج، العدد 1963من دستور 11الجزائر بموجب المادة 

1963.
علیه صادقالم، 1981الموافق علیه في نیروبي سنة المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب-2

، الصادرة بتاریخ 06، ج ر ج ج، العدد 1987فیفري 03، المؤرخ في37- 87رقم بموجب المرسوم
. 1987فیفري04

الموافق علیه من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة -3
ماي 16، المؤرخ في 67- 89بموجب المرسوم الرئاسي رقم علیه صادقالم، 1966سبتمبر16یوم 

.1989ماي 17، الصادرة بتاریخ 20، ج ر ج ج، العدد 1989
، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم إتفاقیة  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-4

أفریل 19المؤرخ في ، 128-04علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادقالم، 2003أكتوبر 31
.2004أفریل 25، الصادرة بتاریخ 26عدد ، ج ر ج ج، 2004
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بموجب المرسوم صادق علیه ، الم2004المعتمد بتونس في ماي المیثاق العربي لحقوق الإنسان، -5
15، الصادرة بتاریخ 08، ج ر ج ج، العدد 2006فیفري 11في ، المؤرخ62- 06الرئاسي رقم 

. 2006فیفري 
،2011دیسمبر 31لعامة والإدارة، المعتمد بأدیس أبابا بتاریخ المیثاق الإفریقي لقیم ومبادئ الخدمة ا-6

، ج ر ج ج، 2012دیسمبر 11، المؤرخ في 415- 12المرسوم الرئاسي رقم المصادق علیه بموجب 
.2012دیسمبر 16، الصادرة بتاریخ 68العدد 

القوانین- ج

بالإعلام، ج ر ج ج ، العدد ، یتعلق 2012جانفي 12، المؤرخ في 05-12القانون العضوي رقم - 1
.2012جانفي 15، الصادرة بتاریخ 02

المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في ،1990فیفري 06، المؤرخ في 02- 90القانون رقم -2
.1990فیفري 07، الصادرة بتاریخ 06العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، ج ر ج ج، العدد 

، المؤرخ في 58- 75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005جوان 20في ، المؤرخ10- 05القانون رقم -3
، الصادرة 44، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر ج ج، العدد 1975سبتمبر 26

.2005جوان 26بتاریخ 

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006جویلیة 15، المؤرخ في 03- 06الأمر رقم -4
.2006جویلیة 16، الصادرة بتاریخ 46ج، العدد العمومیة، ج ر ج

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25، المؤرخ في 09–08القانون رقم -5
.2008أفریل 23، الصادرة بتاریخ 21ج ر ج ج، العدد 

، 37عدد ، یتعلق بالبلدیة ، جریدة رسمیة، ال2011جوان 22، المؤرخ في 10-11القانون رقم -6
.2011جویلیة 03الصادرة بتاریخ 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر ج 2006فیفري 20، المؤرخ في 01- 06القانون رقم -7
، 05- 10، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2006مارس 08، الصادرة بتاریخ 14ج، العدد 

أوت 20، المؤرخ في 15- 11، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 2010أوت 26المؤرخ في 
.2011أوت 10، الصادرة بتاریخ 44، ج ر ج ج، العدد 2011
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، 12، یتعلق بالولایة ، جریدة رسمیة، العدد 2012فیفري 21، المؤرخ في 07- 12القانون رقم -8
.2012فیفري 29الصادرة بتاریخ 

، 46رسمیة، العدد ، المتعلق بالصحة ، جریدة 2018جویلیة 02، المؤرخ في 11-18القانون رقم -9
.2018جویلیة 29الصادرة بتاریخ 

لتنظیماتا-د

، ینظم العلاقات بین الإدارة والمواطن، ج ر 1988جویلیة 4، المؤرخ في 131- 88المرسوم رقم -1
.1988جویلیة 6، الصادرة بتاریخ 27ج ج، عدد 

مرصد الوطني ، یتضمن إنشاء ال2016جانفي 07، المؤرخ في 03- 16المرسوم الرئاسي رقم - 2
.2016جانفي 13، الصادرة بتاریخ 02للمرفق العام، ج ر ج ج، العدد 

المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، 1992جویلیة 06المؤرخ في 276- 92المرسوم التنفیذي رقم -3
.1992جویلیة 08، الصادرة بتاریخ 52العدد ج ر ج ج ،

، یحدد قواعد إنشاء وتنظیم وسیر 1997فیفري 12، المؤرخ في 466- 97المرسوم التنفیذي رقم -4
.1997دیسمبر 10، الصادرة بتاریخ 81القطاعات الصحیة، ج ر ج ج، العدد 

، المتضمن إنشاء المؤسسات 2007ماي 19، المؤرخ في 140- 07المرسوم التنفیذي رقم -5
، 33ج ر، العدد العمومیة الإستشفائیة والمؤسسات العمومیة  للصحة الجواریة وتنظیمها وسیرها، 

.2007ماي 20الصادرة بتاریخ 
، یتضمن القانون الأساسي 2009نوفمبر 24، المؤرخ في 393- 09المرسوم التنفیذي رقم -6

، 70الخاص بالموظفین المنتمین لأسلاك الطبیین العامین في الصحة العمومیة، ج رج ج، العدد 
.2009نوفمبر 29الصادرة بتاریخ 

، یتعلق بالتعویض عن المناوبة  2013ماي 20، المؤرخ في 195- 13م المرسوم التنفیذي رق-7
ماي 22، الصادرة بتاریخ 27لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومیة للصحة، ج ر ج ج، العدد 

2013

، المحدد لشروط استقبال المواطنین في مصالح الولایات 1988سبتمبر 04قرار مؤرخ في -8
.1988سبتمبر 28، الصادرة بتاریخ 39ر ج ج، العدد والبلدیات وتوجیههم وإعلامهم، ج 
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المؤلفــــــــــــــات:ثانیا
عبد العزیز محمد حسن حمید، الحق في الصحة في ظل المعاییر الدولیة، دار الفكر الجامعي -1

.2018الإسكندریة، مصر، 
لحقوقیة بیروت، عبد اللطیف قطیش، الإدارة العامة من النظریة إلى التطبیق، منشورات الحلبي ا-2

.2013لبنان، 
، جسور للنشر - دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة- عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر- 3

.2008الجزائر، –المحمدیة -والتوزیع، 
.2012عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، - 4
الإلكترونیة في الحد من ظاهرة الفساد الإداري، منشورة عمر موسى جعفر القریشي، أثار الحكومة - 5

.2015الحلبي الحقوقیة ، بیروت،  
.2005حمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، دار النشر والتوزیع عنابة، م- 6
محمد رفقت عبد الوهاب، النظریة العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، - 7

.2012مصر، 
، ملتزم الطبع والنشر، -دراسة مقارنة - سلیمان الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإداریة محمد - 8

.1957دار الفكر العربي، مصر، 

المقالات العلمیة :ثالثا

، "دراسة حالتي الجزائر والمغرب : دور المجتمع المدني في تكریس الدیمقراطیة: "الأمین سویقات- 1
.2017، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، جوان 17دد دفاتر السیاسة والقانون، الع

حوكمة المستشفیات وأثرها في تحسین جودة الخدمات الصحیة في : " أمال یوب، إكرام بودبزة-2
.2017أوت سكیكدة، الجزائر، 29، جامعة 07، المجلة الجزائریة للمالیة العامة، العدد "الجزائر

، المجلة "تحسین علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائريعن فعالیة إصلاحات : "حنان علاوة- 3
.2017الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد خاص، جامعة بجایة، الجزائر، 

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد "دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد: "خیرة ساوس- 4
.2012، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، 01
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، "جودة الخدمات الصحیة ورضا المرضى في المؤسسة الإستشفائیة: "زینب حدمر، مریم یحیاوي-5
، الجزائر، جوان 01، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة باتنة 21مجلة الإحیاء، العدد 

2018.
، 14مجلة المنصور، العدد ، "الإدارة الإلكترونیة وإمكانیاتها في تحقیق الجودة الشاملة:" سحر قدوري- 6

مدى نجاعة العمل الإداري في :" زهرة بوراس،أحمد بوشارب. 2010جامعة المستنصریة، العراق، 
، المجلة الجزائریة للعولمة والسیاسات الاقتصادیة، العدد "الجزائر باعتماد نظام الحكومة الإلكترونیة

2014، 03، جامعة الجزائر 05
، المجلة "یر أبعاد الرقابة والشفافیة الإداریة في مكافحة الفساد الإداريتأث:" سلطان غالب الدیحاني- 7

.2017، جامعة الكویت، جوان 02الدولیة للبحوث التربویة، العدد 

، مجلة "دور المبادئ العامة للمرفق العام المفوض في حمایة حقوق المنتفعین:"سلیمان حاج عزام-8
.2018خیضر بسكرة، الجزائر، ، جامعة محمد 06الحقوق والحریات، العدد 

، مجلة العلوم القانونیة "المرافق العامة ونظامها القانوني في التشریع الجزائري: " عبد الحمید بن یكین- 9
.2018، جامعة زیان عاشور بالجلفة، الجزائر، سبتمبر 11والاجتماعیة، العدد 

وتفعیل الخدمة العمومیة بالجزائر، أهمیة الرقمنة الإداریة في عصرنة : " عبد السلام عبد اللاوي-10
.2017، جامعة الجیلالي بونعمامة بخمیس ملیانة، الجزائر، 07مجلة صوت القانون، العدد 

- ، مجلة الاجتهاد"الخطأ كأساس للمسؤولیة الإداریة للمرفق العام الصحي:" عبد القادر محفوظ-11
.2015، جانفي ، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر07، العدد - معهد الحقوق

، دفاتر السیاسة "الدیمقراطیة الرقمیة كآلیة لتفعیل الدیمقراطیة التشاركیة: "عبد المجید رمضان-12
.2017، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، جانفي 16والقانون، العدد

الرقابة القضائیة على سلطات الإدارة في مجال حمایة الحقوق والحریات : " لیلى هواري-13
.2012، معهد الحقوق المركز الجامعي لغیلیزان، جوا ن 03، مجلة القانون، العدد "الأساسیة

، "الجودة في المستشفیات الجزائریةتفعیل ثقافة " :ق، إسحاق خرشي، سمیرة أحلام حدومحمد فلا-14
. 2017، جامعة الشلف، الجزائر، جوان 07مجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة والإداریة، العدد 

، مجلة "نظام المناوبة لضمان سیر المرفق العام في المؤسسات الصحیة: " مصطفى العیاشي- 18
.2018، جامعة تلمسان، الجزائر، جوان 04معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد 
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الرسائل الجامعیـــــة: رابعا
أطروحات الدكتوراه-أ

العمومیة في الجزائر، أطروحة لنیل دكتوراه العلوم في أحمد سویقات، الرقابة على أعمال الإدارة - 1
العلوم القانونیة فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

.2015- 2014الجزائر، 
الطاهر قاسي، الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر - 2

.2012- 2011، 1ق، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر في الحقو 
، أطروحة )شروط الفعل المولد للضرر(عادل بن عبد االله، المسؤولیة الإداریة للمرافق الإستشفائیة - 3

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.2011- 2010محمد خیضر بسكرة، الجزائر، جامعة 

عمر رضا شنتیر، النظام القانوني للصحة العمومیة، أطروحة دكتوراه في الحقوق قسم القانون - 4
.2013- 2012، 1العام، كلیة الحقوق ببن عكنون، جامعة الجزائر 

اجتماع فوزي بومنجل، الإعلان في الجزائر بین القانون والممارسة، أطروحة دكتوراه في علم- 5
، الجزائر، بدون - قسنطینة –التنمیة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإجتماعیة، جامعة منتوري 

.سنة
لیلى عیاد، أثر جودة الخدمات الصحیة على رضا المستهلك، أطروحة مقدمة لنیل شهادة - 6

ة أبو بكر الدكتوراه، تخصص تسویق، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامع
.2016- 2015بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

دراسة حالة ( محمد عبد المنعم بریش، آلیة الحكامة ودورها في تحسین جودة الخدمات الصحیة - 7
تخصص الحكامة وبناء –، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه طور ثالث في العلوم القانونیة )الجزائر 

.2018-2017، الجزائر، 01لسیاسیة، جامعة باتنة ، كلیة الحقوق والعلوم ا- دولة المؤسسات 
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مذكرات الماجستیر - ب
رشید أزمور، قرار شراء المنتوج الجدید بین التأثیر والإعلان والعلامة التجاریة، مذكرة لنیل شهادة - 1

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم - تخصص تسویق - الماجستیر في علوم التسییر
.2011-2010، الجزائر، - تلمسان –ة أبي بكر بلقاید التجاریة، جامع

ریمة بریش، الرقابة الإداریة على المرافق العامة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون - 2
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي -تخصص قانون الإدارة العامة–العام 

.2013- 2012أم البواقي، الجزائر، 

–سعاد باعة، المسؤولیة الإداریة للمستشفى العمومي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون -3
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي -تخصص قانون المنازعات الإداریة 

.  2015- 2014وزو، 
دراسة تحلیلیة –المكتبات عبد الغني قواسمیة، اتجاهات المدونین العرب في تخصص علم - 4

تخصص تقنیات –، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علم المكتبات والعلوم الوثائقیة -تقییمیة
أحمد - 1- التوثیق ومجتمع المعلومات، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، جامعة وهران 

.2015-2014بن بلة، الجزائر، 
ظومة الصحیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في خروبي بزارة، إصلاح المنعمر- 5

، الجزائر، 03العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر 
2010-2011.

فایزة مجبو، إصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم - 6
–فرع التنظیم والسیاسات العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري السیاسیة،
.2015-2014، الجزائر، -تیزي وزو

دراسة عینة من - فؤاد عثماني، دور نظام الرقابة الداخلیة في تحسین جودة الخدمة العمومیة-7
، مذكرة مقدمة ضمن - رمصالح الاستعجالات بالقطاع العمومي الاستشفائي في ولایة الجزائ

متطلبات نیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة، التجاریة وعلوم 
.2016- 2015التسییر، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 



قائمة المصادر والمراجع

79

2019

مذكرات الماستر-ج
مذكرة لنیل شهادة صونیة عیدلي، حبیبة ماي، شفافیة الإدارة كدعامة أساسیة في التسییر المحلي، -1

الماستر في القانون العام، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 
.2018- 2017، الجزائر، - بجایة–میرة 

كریمة شرشور، دور الحكامة في تحسین العلاقة بین الإدارة المحلیة والمواطن في الجزائر، مذكرة -2
القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة لنیل شهادة الماستر فرع

.2018- 2017بجایة، الجزائر، 

–حیاة شایب الراس، حق الإضراب في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر -3
–، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف - تخصص قانون أعمال

.2017- 2016، الجزائر، - المسیلة 
حسن عبایدي، دور تكنولوجیا الاتصال الحدیثة في تحسین الخدمة العمومیة، مذكرة مكملة لنیل -4

شهادة ماستر، قسم علوم الإعلام والاتصال، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، جامعة العربي 
.2016-2015التبسي تبسة، الجزائر، 

صلاح الإداري ودوره في تحسین الخدمة العمومیة في الجزائر، مذكرة تكمیلیة لنیل نسیم الواعر، الإ-5
–شهادة الماستر شعبة العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي 

.2016-2015، الجزائر، - أم البواقي
انون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة وحیدة طمین، كنزة بوخزار، تكریس الدیمقراطیة التشاركیة في الق-6

الماستر، فرع قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، 
2013-2014.
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الصفحةرقم العنوان

01مقدمة

06الصحةتسییر شؤونھ في مجاللإشراك المواطنالصحةیةإستراتج: الفصل الأول

10الإعلام الصحي: المبحث الأول

12القانوني للإعلام الصحيالتكریس: المطلب الأول

13الإعلام الصحي في قانون الصحة:الفرع الأول

14الإعلام الصحي في التشریعات والتنظیمات المتعلقة بمجال الصحة:الفرع الثاني

14النصوص التشریعیة:أولا

14فساد ومكافحتھقانون الوقایة من ال-1

15قانون الجماعات المحلیة-2

16النصوص التنظیمیة:ثانیا

13116-88المرسوم رقم -1

0317-16المرسوم الرئاسي رقم -2

18وسائل الإعلام: المطلب الثاني

18الوسائل التقلیدیة:الفرع الأول

20النشر:أولا

20الإعلان:ثانیا

20الوسائل الحدیثة:الفرع الثاني

22لوحة الإعلانات الإلكترونیة:أولا

22البرید الإلكتروني:ثانیا

23الویب: ثالثا

25إبداء الرأي: المبحث الثاني

26التكریس القانوني لإبداء الرأي: المطلب الثاني
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26التكریس الدستوري لإبداء الرأي:الفرع الأول

27قانون تنظیم علاقة الإدارة بالمواطن:الفرع الثاني

29آلیة لإبداء الرأيسجل الإقتراحات ك: المطلب الثاني

29تعریف سجل الإقتراحات:الفرع الأول

30الرأي عن طریق سجل الإقتراحاتمعوقات إبداء :الفرع الثاني

32جودة الخدمة العامة في مجال الصحة وتأثیرھا على المواطن: الفصل الثاني

35التي تحكم جودة الخدمة الصحیةالأحكام العامة: المبحث الأول

37الحفاظ على مبادئ مرفق الصحة: المطلب الأول

37حسن سیر المرفق بانتظام: ولالفرع الأ

37نظام المناوبة في المؤسسات الصحیة:أولا

39الإضراب:ثانیا

41مبدأ مساواة المنتفعین:الفرع الثاني

42تحسین الخدمة:الفرع الثالث

45إلتزامات المرفق الصحي تجاه المواطن: المطلب الثاني

45الحمایة والوقایة في الصحة:الفرع الأول

45الحمایة في الصحة:أولا

46الوقایة في الصحة:ثانیا

47التحسیس والتوعیة:الفرع الثاني

48الرقابة على الجودة: المبحث الثاني

50لرقابة الإداریةا: المطلب الأول

52علاقة الرقابة الإداریة بجودة الخدمة العمومیة:الفرع الأول

52ور الرقابة الإداریة على جودة الخدمةص:الفرع الثاني

53نشاط التفتیشممارسة :أولا

54المجالس الوطنیة والمجالس الجھویة للأدبیات الطبیة:ثانیا

55الرقابة القضائیة: المطلب الثاني

57دعوي الإلغاء: الفرع الأول
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58- دعوى التعویض -ؤولیة الإداریة دعوى المس:الفرع الثاني

62الخاتمة

66الملاحق
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الملخص

سعى 11-18للقانون رقم هالمشرع الجزائري من خلال إصدار نخلص إلى القول بأن مما سبق 
تجسید حقوق المواطنین في مجال من خلال،علاقة الإدارة بالمواطن في مجال الصحةتحسین إلى

م امن أجل دعم وتطویر نظوالحفاظ علیها وترقیتها،وضمان وقایة وحمایة صحة الأشخاص الصحة، 
قصدتنمیة المنظومة الوطنیة للصحة و ووضع الأسس التي تعمل على تطویرالصحیة والرعایة الخدمات 

لطموحاتهم والاستجابةمنها ون والقضاء على المشاكل التي یعانبالمواطنین في أحسن الظروفالتكفل
وذلك بالاعتماد على جملة من الإجراءات ،الدیمقراطیةتتحققوتكریس مبدأ المشاركة الذي من خلاله 

:والتدابیر والإصلاحات المتمثلة فیما یلي

،وتوسیع سلطاته في المراقبة والتفتیشتأسیس جهاز لتقییم هیاكل ومؤسسات الصحة -
ر عصریة وتكنولوجیات جدیدة لاسیما ییأدوات تسعبر إدراج عصرنة المنظومة الوطنیة للصحة-

،لكتروني للمریضتأسیس الملف الطبي الإ
تعتمد على التكنولوجیات الجدیدة للإعلام تدرج المعطیات الصحیة ومة الإعلام الصحي ظإحداث من-

، والاتصال
وتحسین الخدمة،والاستمراریةالمبادئ التي تحكم المرافق العامة كالمساواة الحرص على العمل وفق -
،وضمان الوقایة ومكافحة الأمراض الوبائیة والمتوطنةالعمل على حمایة صحیة لكل المواطنین -
یة، تطویر وتحسین آلیة الحصول على المعلومات الصح-
.مختلف المرافق الصحیةضمان جودة الخدمات المقدمة في-

وب لم یرقى إلى المستوى المطلتم التوصل إلیه فإن التجسید الفعلي لهذه الآلیات حسب ماولكن 
من أجل تعمیق العلاقة والتواصل بین العمل یجبلحد الآن، لذلكولم یحقق النتائج المرغوب فیها 

. لبلوغ الأهداف المسطرةطرفیها 


